مركز الأبحاث والدراسات الانتروستراتيجية
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الحرب الأمريكية–الإيرانية: معركة مراكز الثقل وإرادة الصمود

دراسة مفاهيم النصر والهزيمة الإستراتيجية من زاوية مركز الثقل

إعداد: العميد الركن نضال زهوي 
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المقدمة
لا تُخطَّط الحروب الكبرى على أساس القوة العسكرية المجردة، ولا يكون تحقيق النصر فيها مرتبطاً بعدد الطائرات أو الصواريخ أو القطع البحرية التي يمتلكها أحد طرفي الصراع. فالقوة العسكرية ليست سوى أداة ضمن منظومة أوسع هدفها النهائي إجبار الخصم على تغيير إرادته السياسية وتحقيق الأهداف التي اندلعت الحرب من أجلها.
ومن هنا تبرز أهمية مفهوم «مركز الثقل» في التخطيط الاستراتيجي والعملياتي للحرب. فالقائد العسكري لا يبحث فقط عن الأهداف التي يستطيع تدميرها، وإنما عن العنصر الذي إذا أصابه أو عطّله استطاع أن يضعف قدرة الخصم على مواصلة الحرب وتحقيق أهدافه، أو أن يدفعه في النهاية إلى تغيير قراره السياسي.
وتزداد أهمية هذا المفهوم في الحرب الأمريكية–الإيرانية، التي دخلت مرحلة مختلفة بعد فشل الضربات الأولى في تحقيق الحسم الذي كانت واشنطن تسعى إليه. فقد بدا أن الولايات المتحدة، في المرحلة الأولى، تعاملت مع القيادة العليا الإيرانية والقدرات النووية والعسكرية باعتبارها عناصر حاسمة في قدرة إيران على مواصلة الصراع. إلا أن استمرار الدولة الإيرانية وقدرتها على إعادة تنظيم نفسها ومواصلة الحرب دفع واشنطن إلى إعادة النظر في أدوات الضغط ومجالات الاستهداف، وصولاً إلى التركيز بصورة أكبر على الاقتصاد الإيراني ومصادر التمويل والطاقة والتجارة الخارجية.
وفي المقابل، لم تقف إيران في موقع المتلقي للضربات. فقد حاولت البحث عن نقاط الضعف التي يمكن من خلالها رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما من خلال التأثير في أمن الطاقة والممرات البحرية والأسواق العالمية. وهنا انتقلت الحرب تدريجياً من محاولة تدمير القدرات العسكرية المباشرة إلى صراع أوسع على القدرة على التحمل، والاقتصاد، والإمداد، والإرادة السياسية.
ومن ثم فإن السؤال الذي تطرحه هذه الدراسة لا يقتصر على معرفة من يملك التفوق العسكري، وإنما يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر عمقاً:
هل نجح كل طرف في تحديد مركز ثقل خصمه بصورة صحيحة؟ وهل يمتلك القدرة الفعلية على التأثير فيه؟ وهل استطاع الخصم إعادة تشكيل مركز ثقله أو امتصاص الضربة قبل أن تتحول إلى انهيار استراتيجي؟
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن مركز الثقل ليس بالضرورة شخصية أو منشأة أو سلاحاً محدداً، وإنما قد يكون منظومة مترابطة من العناصر السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، تتغير أهميتها تبعاً لأهداف الحرب ومرحلتها.
وعليه، ستبدأ الدراسة بشرح مفهوم مركز الثقل وآلية تحديده، قبل الانتقال إلى إعادة بناء الرؤية الأمريكية والإيرانية لمراكز الثقل في بداية الحرب، ثم اختبار مدى صحة هذه الرؤية في ضوء النتائج التي تحققت، وصولاً إلى دراسة التحول من الحرب على مراكز الثقل العسكرية والسياسية إلى الحرب على مراكز الثقل الاقتصادية والإرادية.
الفصل الأول: مركز الثقل في التخطيط الاستراتيجي للحرب: المفهوم وآلية التحديد
أولاً: ما هو مركز الثقل؟
يُعد مركز الثقل من أكثر المفاهيم أهمية في التخطيط العسكري والاستراتيجي، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها عرضة لسوء الفهم, فمركز الثقل ليس بالضرورة أهم هدف لدى الخصم، وليس بالضرورة أقوى سلاح يمتلكه، وليس بالضرورة الشخص الذي يقود الدولة أو الجيش.
المقصود بمركز الثقل هو ذلك العنصر أو مجموعة العناصر التي تمنح الدولة أو القوات قدرتها الأساسية على تحقيق أهدافها، والتي يؤدي تعطيلها أو إضعافها بصورة جوهرية إلى تقليص قدرة الخصم على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ومن هنا يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم:
الهدف الاستراتيجي: ما تريد الدولة تحقيقه من الحرب.
الهدف العسكري: ما يجب تدميره أو السيطرة عليه أو تعطيله لتحقيق الهدف الاستراتيجي.
مركز الثقل: العنصر الذي ترتبط به قدرة الخصم على تحقيق أهدافه، بحيث يؤدي التأثير فيه إلى إحداث تغيير جوهري في ميزان الصراع.
وهذا التمييز بالغ الأهمية؛ لأن تدمير آلاف الأهداف العسكرية لا يعني بالضرورة تدمير مركز الثقل.
قد تستطيع دولة مثلاً تدمير جزء كبير من البنية العسكرية لخصمها، لكنها تفشل في إجباره على الاستسلام إذا بقيت لديه الإرادة السياسية والقدرة الاقتصادية والبدائل العسكرية التي تسمح له بمواصلة الحرب.
ثانياً: مركز الثقل ليس ثابتاً
من الأخطاء الشائعة التعامل مع مركز الثقل باعتباره عنصراً ثابتاً طوال الحرب, في الواقع، يمكن أن يتغير مركز الثقل تبعاً لتطور الصراع, في بداية الحرب قد يكون مركز الثقل:
القيادة السياسية. ثم يصبح: القدرة العسكرية على مواصلة القتال. ثم: الاقتصاد والقدرة على تمويل الحرب. وفي مرحلة لاحقة قد يصبح: الإرادة الشعبية والسياسية للاستمرار.
وهذا يعني أن تحديد مركز الثقل يجب أن يكون عملية مستمرة وليست قراراً يُتخذ مرة واحدة عند بداية الحرب, وهنا تظهر أهمية الحرب الأمريكية–الإيرانية؛ إذ إن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط: ما مركز الثقل الذي حددته واشنطن في بداية الحرب؟ بل أيضاً: ماذا فعلت عندما اكتشفت أن ضرب هذا المركز لم ينتج النتيجة المطلوبة؟
ثالثاً: كيف يتم تحديد مركز الثقل؟
لتحديد مركز الثقل بصورة صحيحة، ينبغي أن يبدأ التحليل من الهدف السياسي للحرب، وليس من الأهداف العسكرية المتاحة, فالخطأ في تحديد الهدف السياسي يقود غالباً إلى خطأ في تحديد مركز الثقل, ويمكن بناء عملية التحديد على سلسلة من الأسئلة:
ما الذي تريد الدولة تحقيقه؟ ثم: ما الذي يمنح الخصم القدرة على منعها من تحقيق هذا الهدف؟
ثم: ما العنصر الذي إذا فقده الخصم أو تعطّل لديه، تراجعت قدرته على مقاومة تحقيق الهدف؟
ثم: هل نستطيع فعلاً الوصول إلى هذا العنصر والتأثير فيه؟
وهنا تظهر قاعدة أساسية:
مركز الثقل النظري لا يكفي؛ يجب أن يكون مركز الثقل قابلاً للاستهداف والتأثير.
فإذا اكتشفت دولة أن مركز ثقل خصمها موجود في عنصر لا تستطيع الوصول إليه أو لا تستطيع تعطيله، فإن القيمة العملياتية لهذا الاكتشاف تصبح محدودة، مهما كان التحليل صحيحاً نظرياً.
رابعاً: القدرات الحرجة والمتطلبات الحرجة ونقاط الضعف
لزيادة دقة تحديد مركز الثقل، لا بد من تفكيكه إلى ثلاث طبقات مترابطة:
· القدرة الحرجة: وهي ما يستطيع مركز الثقل القيام به ويمكّن الخصم من تحقيق هدفه, فإذا اعتبرنا مثلاً أن الاقتصاد يمثل مركز ثقل دولة ما، فإن القدرة الحرجة قد تكون: توفير الموارد اللازمة لتمويل الحرب والمحافظة على الدولة.
· المتطلبات الحرجة: وهي العناصر التي يحتاج إليها مركز الثقل لكي يحافظ على قدرته, في حالة الاقتصاد يمكن أن تشمل: الإيرادات، الطاقة، التجارة، العملة، البنية المصرفية، النقل، الموارد البشرية، والأسواق الخارجية.
· نقاط الضعف الحرجة: وهي المتطلبات التي يمكن استهدافها أو تعطيلها بصورة تؤثر في القدرة الأساسية لمركز الثقل, وهنا تكمن القيمة الحقيقية للتحليل الاستراتيجي, فليس المطلوب بالضرورة تدمير الاقتصاد الإيراني، وهو أمر شديد الصعوبة، وإنما اكتشاف نقطة ضعف اقتصادية يمكن أن يؤدي الضغط عليها إلى خفض قدرة إيران على تمويل الحرب أو المحافظة على الاستقرار الداخلي.
وهذا يقودنا إلى الفرق بين: استهداف مركز الثقل مباشرة و استهداف نقاط الضعف التي يعتمد عليها مركز الثقل. وقد يكون الخيار الثاني أكثر واقعية في كثير من الحروب.
خامساً: مركز الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي
يمكن أن يكون مركز الثقل في ثلاثة مستويات رئيسية:
المستوى السياسي: القيادة، الشرعية، وحدة القرار، القدرة على اتخاذ القرار السياسي والاستمرار فيه.
المستوى العسكري: القوة القتالية، القيادة والسيطرة، القوات الرئيسية، القدرة على توليد القوة، أو منظومة السلاح التي تمنح الدولة قدرة الردع أو الهجوم.
المستوى الاقتصادي–المجتمعي: القدرة على تمويل الحرب، الإنتاج، الطاقة، التجارة، التماسك الاجتماعي، والقدرة على تحمل الاستنزاف.
وفي الدول الكبرى، لا يكون مركز الثقل بالضرورة عنصراً واحداً, فقد يكون عبارة عن منظومة مترابطة,
وهنا نصل إلى إحدى أهم النقاط التي ستتناولها هذه الدراسة:
إذا كانت الدولة تمتلك قدرة على تعويض خسارة أحد عناصرها، فإن هذا العنصر قد لا يكون مركز ثقل حقيقياً, أما إذا كان فقدان عنصر معين يؤدي إلى انهيار أو تعطيل عدد كبير من القدرات الأخرى في وقت واحد، فإن أهميته ترتفع بصورة كبيرة.
سادساً: اختبار صحة مركز الثقل
لا يمكن الحكم على صحة تحديد مركز الثقل من خلال طبيعة الهدف وحدها، بل يجب اختبار أربعة عناصر:
أولاً: الصلة بالهدف السياسي, فهل يؤثر ضرب المركز فعلاً في تحقيق الهدف السياسي؟
ثانياً: التأثير العملياتي, فهل يؤدي تعطيله إلى إضعاف القدرات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية للخصم؟
ثالثاً: قابلية الاستهداف, فهل تستطيع الدولة فعلاً الوصول إليه والتأثير فيه؟
رابعاً: قدرة الخصم على التعويض, وهذه ربما تكون أهم نقطة, فقد تضرب دولة مركزاً مهماً لدى خصمها، لكن الخصم يمتلك: قيادة بديلة، احتياطيات استراتيجية، مصادر تمويل بديلة، طرق إمداد أخرى، حلفاء، قدرة إنتاج محلية، أو قدرة على إعادة بناء ما تم تدميره.
عندها تكون الضربة مؤثرة لكنها غير حاسمة, وهذا يفسر لماذا لا تؤدي أحياناً ضربات عسكرية هائلة إلى النتيجة السياسية التي أرادها المهاجم.
سابعاً: مركز الثقل وقدرة الدولة على تحقيق أهدافها
هنا نصل إلى المعيار الذي سيحكم هذه الدراسة كلها, فلا يكفي أن نقول: أمريكا أقوى عسكرياً من إيران.
ولا يكفي أن نقول: إيران تمتلك قدرات صاروخية أو جغرافية مهمة.
السؤال الاستراتيجي الحقيقي هو: هل تستطيع القوة المتاحة لدى كل طرف تحويل تفوقه أو قدرته إلى نتيجة سياسية؟
فقد تمتلك الولايات المتحدة القدرة على ضرب معظم البنية التحتية الإيرانية، لكنها قد لا تمتلك القدرة على إجبار إيران على قبول شروطها السياسية, وبالمقابل، قد تمتلك إيران القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالقوات والمصالح الأمريكية أو التأثير في الطاقة العالمية، لكنها قد لا تمتلك القدرة على إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب أو قبول جميع شروطها.
لذلك يجب أن نميز بين: القدرة على إلحاق الضرر و القدرة على تحقيق الهدف السياسي.
وهذا الفرق سيكون محورياً في تحليل الحرب الحالية.
ثامناً: من "تدمير القوة" إلى "كسر الإرادة"
الهدف النهائي للحرب ليس تدمير أكبر عدد ممكن من الأهداف، وإنما تغيير سلوك الخصم السياسي,
ولهذا فإن الحرب تمر عادة بثلاثة مستويات مترابطة:
تدمير القدرات _ إضعاف القدرة على المقاومة _ التأثير في الإرادة السياسية.
لكن العلاقة ليست آلية, قد تُدمَّر قدرات عسكرية كبيرة دون أن تنهار الإرادة السياسية, وقد يتعرض الاقتصاد لخسائر ضخمة دون أن تقبل الدولة شروط الخصم, وقد تتعرض المدن والمنشآت لضربات واسعة، لكن النتيجة تكون زيادة التعبئة الداخلية بدلاً من الانهيار.
لذلك فإن مركز الثقل الحقيقي في بعض الحروب قد لا يكون القدرة المادية وحدها، وإنما القدرة على تحويل القوة المادية إلى إرادة سياسية مستدامة, وهنا تحديداً تصبح الحرب الأمريكية–الإيرانية حالة نموذجية لدراسة هذا المفهوم.
تاسعاً: لماذا يمثل مفهوم مركز الثقل مفتاحاً لفهم الحرب الأمريكية–الإيرانية؟
لأن السؤال الذي سنطرحه في الفصول التالية ليس: من يمتلك السلاح الأقوى؟ وإنما: من حدد مركز ثقل خصمه بصورة أكثر دقة؟ ثم: من يمتلك القدرة على استهدافه؟ ثم: من يمتلك القدرة على امتصاص الضربة وإعادة تشكيل مركز ثقله؟
وبناءً على ذلك، سنعيد في الفصل التالي بناء التقدير الأمريكي لمركز الثقل الإيراني في بداية الحرب، ونحاول فهم لماذا اعتقدت واشنطن أن استهداف القيادة والقدرات النووية والعسكرية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أهدافها.
ثم سنضع ذلك أمام النتائج الفعلية للحرب، لنحدد أين أصابت واشنطن في تقديرها وأين أخطأت، قبل أن ننتقل إلى الجانب الآخر: كيف نظرت إيران إلى مركز الثقل الأمريكي، وما الذي حاولت استهدافه، وهل كان تقديرها أكثر دقة؟
ومن هنا ستتحول الدراسة من سرد أحداث الحرب إلى تشريح طريقة تفكير طرفي الحرب وقياس قدرتهما على تحويل القوة إلى نتيجة سياسية.
الفصل الثاني: مركز الثقل الإيراني في بداية الحرب: الرؤية الأمريكية وحدود التقدير
تمهيد: بعد تحديد مفهوم مركز الثقل وآلية اكتشافه، يصبح بالإمكان الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق. والسؤال هنا ليس ما الذي نعتقد اليوم أنه كان مركز الثقل الإيراني، وإنما ما الذي اعتقدت الولايات المتحدة أنه مركز الثقل عند اتخاذ قرار الحرب، ولماذا بنت خطتها على هذا الاعتقاد؟
وهذا التمييز ضروري؛ لأن الحكم الاستراتيجي يجب أن يقيّم القرار وفق المعلومات والتقديرات التي كانت متاحة عند اتخاذه، ثم يقارنها بالنتائج التي تحققت لاحقاً.
أولاً: الهدف السياسي الأمريكي يحدد طبيعة البحث عن مركز الثقل
لم تدخل الولايات المتحدة الحرب بهدف تدمير إيران كدولة، وإنما بهدف تغيير قدرتها وسلوكها الاستراتيجي، وحرمانها من عناصر القوة التي اعتُبرت تهديداً للمصالح الأمريكية والإسرائيلية وللتوازن الإقليمي, وبالتالي، فإن تحديد مركز الثقل الإيراني كان مرتبطاً بثلاثة مستويات:
المستوى الأول: القيادة السياسية والعسكرية.
المستوى الثاني: القدرات النووية والصاروخية والعسكرية.
المستوى الثالث: قدرة النظام على المحافظة على تماسكه والاستمرار في الحرب.
ومن هذه الزاوية، يبدو أن التقدير الأمريكي الأول انطلق من افتراض جوهري:
إذا أمكن إرباك أو تعطيل القيادة العليا الإيرانية، وتدمير جزء رئيسي من القدرات النووية والعسكرية، فإن النظام سيفقد القدرة على إدارة الحرب، وقد تتراجع إرادته السياسية إلى مستوى القبول بالشروط الأمريكية.
وهذا الافتراض هو الذي يفسر طبيعة الضربة الأولى وأولوية الأهداف التي جرى اختيارها.
ثانياً: لماذا بدت القيادة الإيرانية مركز ثقل منطقياً؟
من الناحية العسكرية البحتة، كان اختيار القيادة العليا الإيرانية هدفاً ذا قيمة استراتيجية عالية.
فالقيادة ليست مجرد مجموعة من الأشخاص، وإنما هي التي: تحدد أهداف الحرب؛ تصدر قرار التصعيد أو التهدئة؛ توجه القوات المسلحة؛ تدير العلاقات مع الحلفاء؛ تتحكم في الموارد الاستراتيجية؛ وتحافظ على تماسك مؤسسات الدولة أثناء الحرب.
وفي نظام سياسي يتمتع فيه المرشد الأعلى بموقع محوري في منظومة القرار، تصبح القيادة العليا أكثر أهمية من مجرد قيادة عسكرية تقليدية, ولهذا يمكن فهم المنطق الأمريكي على النحو التالي:
القيادة العليا _ القرار السياسي _ القيادة العسكرية _ إدارة الحرب _ استمرار المقاومة.
وبالتالي، فإن تعطيل القيادة يمكن أن يؤدي نظرياً إلى تعطيل السلسلة بأكملها, لكن هذا الاستنتاج، رغم منطقيته، يحتوي على نقطة ضعف أساسية:
هل القيادة هي مركز الثقل، أم أنها إحدى القدرات الحرجة لمنظومة أكبر؟
وهنا يبدأ الاختلاف بين الاستهداف الناجح والنجاح الاستراتيجي.
ثالثاً: الخطأ المحتمل: الخلط بين "مركز الثقل" و"الهدف عالي القيمة"
قد تكون شخصية ما هدفاً عالي القيمة دون أن تكون مركز الثقل, فالولايات المتحدة تستطيع قتل قائد عسكري أو سياسي، لكن السؤال الحاسم هو: ماذا يحدث بعد قتله؟
إذا أدى اغتياله إلى: انهيار القيادة، تفكك المؤسسات، فقدان السيطرة، انهيار المعنويات، توقف العمليات،
فإنه كان بالفعل جزءاً أساسياً من مركز الثقل.
أما إذا أدى إلى: انتقال السلطة، ظهور قيادة بديلة، استمرار المؤسسات، استمرار العمليات العسكرية،
وزيادة التعبئة الداخلية، فإن استهدافه يكون قد حقق نجاحاً تكتيكياً أو عملياتياً كبيراً، لكنه لم يحقق بالضرورة تأثيراً استراتيجياً حاسماً, وهذه نقطة مركزية في تقييم الحرب.
رابعاً: مركز الثقل الثاني في التقدير الأمريكي: البرنامج النووي
إلى جانب القيادة، تعاملت الولايات المتحدة مع البرنامج النووي باعتباره عنصراً رئيسياً في القوة الاستراتيجية الإيرانية, وهنا يجب التمييز أيضاً بين: المنشآت النووية و القدرة النووية الإيرانية كمنظومة.
فإذا كان الهدف هو منع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، فإن تدمير منشأة أو مجموعة منشآت لا يعني بالضرورة تدمير المعرفة والكوادر والخبرة والبنية الصناعية.
فالبرنامج النووي يقوم على: المعرفة العلمية + الكوادر + أجهزة الطرد + المواد النووية + المنشآت + سلاسل الإمداد + القدرة الصناعية + الإرادة السياسية, وبالتالي فإن تدمير المنشآت قد يؤخر البرنامج، لكنه لا يضمن بالضرورة القضاء عليه, وهنا تظهر مرة أخرى مشكلة تحديد مركز الثقل.
فالمنشأة النووية قد تكون هدفاً استراتيجياً مهماً، لكنها لا تكون بالضرورة مركز الثقل الكامل للقدرة النووية الإيرانية.
خامساً: القدرات الصاروخية والعسكرية
الطبقة الثالثة من التقدير الأمريكي تمثلت في محاولة تقليص قدرة إيران على الرد, وهذه النقطة مهمة جداً, فإذا أرادت واشنطن أن تفرض شروطها من خلال التفوق الجوي والضربات بعيدة المدى، فإن أحد المتطلبات الأساسية لنجاحها هو تقليل قدرة إيران على الرد الانتقامي.
ولهذا يصبح استهداف: الصواريخ الباليستية، منصات الإطلاق، مراكز القيادة والسيطرة، الدفاعات الجوية، والطائرات، جزءاً من محاولة إزالة قدرة إيران على مواصلة الحرب.
لكن مرة أخرى: هل هذه هي مراكز الثقل؟
أم أنها قدرات حرجة يعتمد عليها مركز الثقل الإيراني؟
الفرق مهم جداً, فقد يكون مركز الثقل هو قدرة الدولة على مواصلة الحرب، بينما تكون الصواريخ والقيادة والاقتصاد والتحالفات مجرد مكونات لهذه القدرة.
سادساً: أين يمكن أن يكون مركز الثقل الحقيقي؟
عند جمع العناصر السابقة، تظهر أمامنا صورة أكثر تعقيداً, فإيران ليست جيشاً تقليدياً يعتمد على قيادة واحدة ومنظومة أسلحة واحدة, إنها دولة كبيرة تمتلك: قاعدة سكانية واسعة؛ موارد طاقة كبيرة؛ قاعدة صناعية؛ إنتاجاً محلياً عسكرياً؛ خبرة طويلة في العقوبات؛ شبكة علاقات وتحالفات إقليمية؛ قدرة على العمل في بيئة جغرافية واسعة؛ وقدرة على تحمل مستويات مرتفعة من الاستنزاف.
لذلك يمكن طرح فرضية مختلفة: مركز الثقل الإيراني لم يكن شخصاً واحداً أو منشأة واحدة، بل قدرة النظام على المحافظة على تماسك الدولة وإنتاج القوة والاستمرار في الحرب رغم تعرضه لضربات شديدة.
وإذا صح هذا التوصيف، فإن القيادة والبرنامج النووي والصواريخ والاقتصاد ليست سوى عناصر مترابطة داخل مركز ثقل أوسع, وهنا يصبح السؤال:
هل استطاعت الولايات المتحدة ضرب هذه المنظومة بأكملها، أم أنها نجحت في تدمير أجزاء منها فقط؟
سابعاً: نقطة القوة الإيرانية التي ربما لم تحظَ بالتقدير الكافي
أحد أهم عناصر القوة الإيرانية في هذه الحرب هو القدرة على الاستيعاب والتكيف, فالدولة التي تتعرض لضربة مفاجئة أمام خيارين: الانهيار أو إعادة التنظيم.
إذا استطاعت الدولة إعادة تشكيل القيادة، وإعادة توزيع القوات، وتغيير أساليب الإطلاق والانتشار، واستخدام البدائل الاقتصادية، فإن الضربة الأولى لا تحقق الحسم.
وهذا يقود إلى مفهوم مهم في دراسة مراكز الثقل: المرونة الاستراتيجية"
وهي قدرة الدولة على المحافظة على الوظائف الأساسية لمركز ثقلها رغم تعرض مكوناته لضربات شديدة, وهذه المرونة قد تكون أهم من قوة المكون نفسه, فقد تمتلك إيران قيادة قوية، لكن إذا كانت عاجزة عن إعادة إنتاج القيادة بعد استهدافها فهي ضعيفة, أما إذا استطاعت إنتاج بدائل بسرعة، فإن القيادة الفردية تفقد صفتها كمركز ثقل منفرد.
ثامناً: أين أخطأت الولايات المتحدة في تقديرها؟
يمكن حتى هذه المرحلة تحديد ثلاثة أخطاء محتملة، على أن نثبتها أو نعدلها في ضوء المعطيات التي سنحللها لاحقاً.
· اختزال مركز الثقل: فقد تكون واشنطن تعاملت مع مركز الثقل الإيراني باعتباره أكثر تركيزاً مما هو عليه فعلاً. أي أنها افترضت: القيادة = مركز الثقل, بينما الواقع قد يكون: القيادة + المؤسسات + المجتمع + الاقتصاد + القدرات العسكرية + القدرة على التكيف = مركز ثقل مركب.
· المبالغة في أثر الضربة الأولى: قد يكون التخطيط الأمريكي افترض أن حجم الضربة الأولى سيؤدي إلى صدمة استراتيجية تتجاوز قدرة إيران على التعافي, لكن الدولة التي تمتلك خبرة طويلة في العمل تحت العقوبات والضربات والتهديدات الخارجية قد تكون أكثر قدرة على الاستيعاب من التقديرات النظرية.
· عدم تقدير عامل الزمن بصورة كافية: وهذا من أخطر الأخطاء في الحرب, فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً هائلاً في القوة النارية، لكنها قد تكون أقل قدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة ومفتوحة إذا ارتفعت كلفتها الاقتصادية والسياسية. أما إيران، فرغم ضعفها الاقتصادي النسبي، فقد تكون قادرة على تحمل مستوى أعلى من الخسائر إذا اعتبرت الحرب حرب بقاء للدولة والنظام, وهنا تصبح معادلة الزمن شديدة الأهمية: فالتفوق العسكري الأمريكي قد يكون أكبر في الحرب القصيرة، بينما قد تتغير بعض عناصر المعادلة كلما طال أمد الحرب.
تاسعاً: التحول من مركز الثقل السياسي–العسكري إلى مركز الثقل الاقتصادي
إذا عجزت الضربات العسكرية عن تحقيق النتيجة السياسية المطلوبة، فإن الانتقال إلى الاقتصاد يصبح منطقياً, فالاقتصاد يوفر: المال للحرب → القدرة على إنتاج السلاح _ القدرة على استيراد المواد _ القدرة على تمويل الدولة _ القدرة على دفع رواتب القوات _ القدرة على المحافظة على الخدمات _ القدرة على تحمل الحرب, وبالتالي فإن الاقتصاد قد يصبح المتطلب الحرج الأهم لمركز الثقل الإيراني.
وهنا تظهر المرحلة الجديدة من الحرب. فبدلاً من محاولة إسقاط النظام بضربة واحدة، يصبح الهدف:
استنزاف قدرته على الاستمرار. وهذا يعني أن الحرب انتقلت من محاولة تدمير مركز الثقل إلى محاولة استنزاف المتطلبات التي يعتمد عليها مركز الثقل. وهذه نقلة استراتيجية مهمة للغاية.
عاشرا: لكن هل الاقتصاد الإيراني قابل للخنق؟
هنا تبدأ المسألة الأكثر تعقيداً, الاقتصاد الإيراني ليس اقتصاداً مفتوحاً يعتمد بالكامل على الخارج, فإيران تمتلك: موارد طاقة ضخمة؛ قاعدة صناعية كبيرة؛ قطاعاً زراعياً؛ سوقاً داخلية واسعة؛ قاعدة بشرية كبيرة؛
إنتاجاً محلياً عسكرياً؛ وخبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات.
لذلك فإن العقوبات تستطيع رفع كلفة الاقتصاد الإيراني وإضعافه، لكنها لا تعني تلقائياً انهياره, وهنا يجب أن نطرح سؤالاً أكثر دقة: هل تستطيع الولايات المتحدة تحويل الضعف الاقتصادي الإيراني إلى عجز عن مواصلة الحرب قبل أن تتمكن إيران من تحويل كلفة الحرب الاقتصادية إلى عبء على الولايات المتحدة وحلفائها؟
وهذا السؤال سيقودنا إلى المرحلة التالية من الدراسة.
خلاصة الفصل
يمكن القول إن التقدير الأمريكي الأول لمركز الثقل الإيراني كان منطقياً من حيث استهداف القيادة والقدرات النووية والعسكرية، لكنه قد يكون وقع في خطأ جوهري إذا افترض أن هذه العناصر تمثل مركز ثقل منفرداً يمكن إسقاط الدولة من خلاله.
فالقدرة الإيرانية على إعادة إنتاج القيادة، والمحافظة على مؤسسات الدولة، والاستمرار في إطلاق القوة العسكرية، وتأمين الموارد، وتحمل الاستنزاف، تشير إلى أن مركز الثقل الإيراني قد يكون أكثر تركيباً مما افترضته واشنطن.
ومن هنا يمكن صياغة الاستنتاج الأول للدراسة:
لم تكن المشكلة بالضرورة في أن الولايات المتحدة أخطأت في اختيار أهدافها، وإنما ربما أخطأت في تحديد العلاقة بين الأهداف ومركز الثقل؛ فنجاحها في تدمير أهداف عالية القيمة لا يعني بالضرورة نجاحها في ضرب العنصر الذي تقوم عليه قدرة إيران على مواصلة الحرب, لكن الحكم النهائي لا يمكن أن يصدر من دراسة الجانب الأمريكي وحده, فإذا كانت واشنطن قد بحثت عن مركز الثقل الإيراني، فإن إيران بدورها دخلت الحرب وهي تحمل تصوراً عن مركز الثقل الأمريكي.
والسؤال الذي سيحدد جانباً مهماً من نتائج الحرب هو: هل اعتقدت إيران أن مركز الثقل الأمريكي عسكري، أم اقتصادي، أم سياسي، أم تحالفي؟ وهل استطاعت الوصول إليه فعلاً؟
وهذا سيكون موضوع الفصل الثالث: مركز الثقل الأمريكي في الرؤية الإيرانية: من القوات والقواعد إلى الاقتصاد والطاقة والإرادة السياسية.
الفصل الثالث: تحديد مركز الثقل الأمريكي والإيراني في بداية الحرب
تمهيد: بعد توضيح مفهوم مركز الثقل وآلية تحديده في الفصل السابق، تنتقل الدراسة إلى التطبيق العملي على طرفي الحرب: الولايات المتحدة وإيران. وتكمن أهمية هذه المقاربة في أن تقييم سير الحرب لا ينبغي أن يبدأ من سؤال: من يمتلك القوة العسكرية الأكبر؟، بل من سؤال أكثر دقة: ما العنصر الذي منح كل طرف قدرته على الاستمرار في القتال وتحقيق أهدافه، وما العنصر الذي كان يتعين عليه استهدافه لدى الخصم؟
وهنا تبرز إحدى أهم مشكلات التقدير الاستراتيجي في الحروب غير المتكافئة؛ إذ قد يكون مركز الثقل لدى الدولة الأقوى مختلفاً جذرياً عن مركز الثقل لدى الدولة الأضعف. كما أن مركز الثقل ليس بالضرورة هدفاً مادياً محدداً، كقاعدة جوية أو منشأة صاروخية، وإنما قد يكون قدرة مركبة تجمع الإرادة السياسية، والقدرة العسكرية، والشرعية الداخلية، وشبكة التحالفات، والقدرة على تحمل الحرب.
أولاً: مركز الثقل الأمريكي في بداية الحرب
عند النظر إلى الولايات المتحدة في بداية الحرب، يمكن القول إن مركز ثقلها لم يكن يتمثل في حجم قواتها المنتشرة في المنطقة، ولا في تفوقها الجوي والبحري والتكنولوجي بحد ذاته، رغم أهميتها الكبيرة، وإنما في قدرتها على تحويل التفوق العسكري إلى قدرة مستدامة على فرض الإرادة السياسية على إيران.
ويتكون هذا المركز من مجموعة عناصر مترابطة: التفوق الجوي والاستخباري والتكنولوجي، الذي يسمح للولايات المتحدة بضرب الأهداف الإيرانية من مسافات بعيدة وتقليص قدرة إيران على المناورة.
شبكة القواعد والانتشار العسكري الإقليمي، التي تمنح القوات الأمريكية عمقاً عملياتياً ومجالاً واسعاً للحركة.
القدرة على حماية خطوط الإمداد والطاقة والتجارة الدولية، ولا سيما في الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.
القدرة الاقتصادية واللوجستية على مواصلة الحرب لفترة طويلة، وهي ميزة يصعب على إيران مجاراتها في حرب استنزاف تقليدية.
الإرادة السياسية الأمريكية، وهي العنصر الأكثر حساسية؛ لأن التفوق العسكري لا يتحول إلى انتصار استراتيجي ما لم تكن القيادة السياسية مستعدة لتحمل تكاليف الحرب ونتائجها, ومن هنا يمكن صياغة مركز الثقل الأمريكي في بداية الحرب على النحو الآتي:
قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على التفوق العسكري واللوجستي والسياسي، وتحويله إلى ضغط متواصل يؤدي إلى إضعاف قدرة إيران على مواصلة الحرب وإجبارها على قبول الأهداف السياسية الأمريكية.
وهذا التعريف مهم لأنه يميز بين مصادر القوة وبين مركز الثقل. فحاملة الطائرات، والطائرة المقاتلة، والقواعد العسكرية، والصواريخ، كلها مصادر قوة أو مكونات للقدرة العملياتية؛ لكنها لا تمثل بالضرورة مركز الثقل نفسه.
ثانياً: مركز الثقل الإيراني في بداية الحرب
على الجانب الإيراني، تبدو الصورة مختلفة. فإيران لا تستطيع منافسة الولايات المتحدة في القوة الجوية أو البحرية التقليدية أو القدرة اللوجستية العالمية. لذلك فإن مركز ثقلها لا يمكن أن يكون محصوراً في القوات المسلحة النظامية أو في منظومة الصواريخ وحدها.
لقد بنت إيران قدرتها على الحرب على منظومة ردع ومقاومة متعددة المستويات، تتكامل فيها القدرة الصاروخية والمسيّرات، والعمق الجغرافي، والقدرة على تهديد الممرات البحرية، وشبكة الحلفاء، والقدرة على تحمل الضربات، والأهم من ذلك الإرادة السياسية والشعبية للاستمرار في الحرب.
وعليه يمكن تحديد مركز الثقل الإيراني في بداية الحرب بأنه:
قدرة الدولة الإيرانية على المحافظة على إرادتها السياسية والقتالية، واستمرار منظومة الردع والانتقام، واستخدام العمق الإقليمي وشبكة الحلفاء والممرات البحرية لرفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، بما يمنع واشنطن من تحويل تفوقها العسكري إلى حسم استراتيجي.
وهذا يعني أن تدمير عدد من المنشآت الإيرانية، مهما كان حجمها، لا يعني بالضرورة تدمير مركز الثقل الإيراني. فالمنظومة الإيرانية صممت أساساً بحيث لا تعتمد على عقدة واحدة يؤدي سقوطها إلى انهيار المنظومة بأكملها.
ثالثاً: الخطأ الأمريكي في تحديد مركز الثقل الإيراني
من أهم الفرضيات التي ينبغي اختبارها في هذه الدراسة أن الولايات المتحدة ربما تعاملت مع مصادر القوة الإيرانية باعتبارها مركز الثقل الإيراني نفسه, فإذا كان التصور الأمريكي يقوم على أن تدمير منشآت الصواريخ، ومراكز القيادة، والدفاعات الجوية، والمنشآت النووية، سيؤدي إلى انهيار القدرة الإيرانية على الحرب، فإن ذلك يعكس قراءة تركز على القدرة المادية أكثر من تركيزها على القدرة الاستراتيجية على الاستمرار.
فالضربة الجوية تستطيع تدمير منشأة، لكنها لا تضمن بالضرورة تدمير الإرادة السياسية, كما أن ضرب القيادة أو البنية العسكرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا أدى إلى:
رفع مستوى التعبئة الداخلية الإيرانية.
تحويل الحرب من صراع على الأهداف إلى صراع وجودي.
زيادة الاعتماد على الحرب اللامتماثلة.
توسيع دائرة الاستهداف الإقليمي.
دفع الحلفاء إلى الدخول بصورة أكثر مباشرة.
زيادة الضغط على المصالح الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
وبذلك يصبح السؤال الحقيقي ليس: كم هدفاً إيرانياً دُمّر؟، بل: هل أدى تدمير هذه الأهداف إلى إضعاف القدرة الإيرانية على تحقيق أهدافها السياسية؟
وهذا معيار أكثر دقة للحكم على نجاح العمليات العسكرية.
رابعاً: الخطأ الإيراني المحتمل في تحديد مركز الثقل الأمريكي
في المقابل، لا ينبغي أن تقع الدراسة في خطأ معاكس، فتفترض أن إيران أصابت مركز الثقل الأمريكي لمجرد أنها تمكنت من إلحاق أضرار بالقواعد أو السفن أو المصالح الأمريكية, فمهاجمة منشأة عسكرية أمريكية لا تعني بالضرورة مهاجمة مركز الثقل الأمريكي.
إن مركز الثقل الأمريكي يتمتع بعمق استراتيجي هائل؛ فالولايات المتحدة تستطيع تعويض خسائر محدودة في القوات والمعدات، وإعادة الانتشار، وتعويض الذخائر، واستخدام قواعد بديلة، والاستفادة من قدراتها الاقتصادية والصناعية العالمية.
لذلك فإن استهداف المنصات العسكرية الأمريكية قد يكون فعالاً على المستوى العملياتي، لكنه لا يصبح استراتيجياً إلا إذا أدى إلى التأثير في الإرادة السياسية الأمريكية أو قدرة واشنطن على مواصلة الحرب وتحقيق أهدافها, ومن هنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:
التأثير التكتيكي: إلحاق خسائر بوحدة أو منشأة.
التأثير العملياتي: تعطيل قدرة عسكرية أو إجبار القوات الأمريكية على تغيير انتشارها.
التأثير الاستراتيجي: تغيير حسابات القيادة الأمريكية أو تقليص قدرتها على تحقيق أهداف الحرب.
وهذا التمييز سيكون أساسياً في تقييم مسار الحرب في الفصول اللاحقة.
خامساً: مركز الثقل ليس ثابتاً طوال الحرب وهذه نقطة منهجية أساسية يجب تثبيتها هنا: مركز الثقل قد يتغير أثناء الحرب, فما كان يمثل مركز الثقل في بداية الحرب قد يفقد هذه الصفة بعد تعرضه للضربات أو بعد تغير طبيعة الصراع.
وقد تبدأ الحرب باعتبار أن القدرة العسكرية هي العنصر الحاسم، ثم تنتقل إلى مرحلة يصبح فيها الاقتصاد أو الإرادة السياسية أو الرأي العام أو التحالفات أكثر أهمية, وهذا ينطبق بصورة خاصة على الحرب بين قوة عظمى مثل الولايات المتحدة ودولة إقليمية مثل إيران؛ لأن الحرب لا تُحسم بالضرورة في ميدان المعركة وحده، بل في قدرة كل طرف على تحمل الزمن والكلفة والضغط السياسي.
ومن هنا ستعتمد الدراسة لاحقاً على اختبار مركز الثقل في كل مرحلة، بدلاً من افتراض ثباته طوال الحرب.
سادساً: المقارنة الأولية بين مركزي الثقل
يمكن تلخيص الفارق بين الطرفين بأن الولايات المتحدة تمتلك مركز ثقل قائماً على الاستدامة والقدرة على فرض الإرادة، بينما تمتلك إيران مركز ثقل يقوم بدرجة أكبر على الاستمرار والردع ورفع كلفة الحرب ومنع الخصم من تحقيق الحسم.
وهذا الاختلاف يؤدي إلى نتيجة استراتيجية بالغة الأهمية: أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق نتيجة سياسية واضحة من تفوقها العسكري، بينما تحتاج إيران أساساً إلى منع الولايات المتحدة من تحقيق تلك النتيجة.
وبالتالي فإن معيار النجاح لدى الطرفين ليس واحداً, فقد تحقق الولايات المتحدة تفوقاً عسكرياً ساحقاً، لكنها لا تحقق هدفها السياسي؛ وفي هذه الحالة يكون الانتصار العسكري قد تحول إلى فشل استراتيجي.
وفي المقابل، قد تتعرض إيران لخسائر عسكرية كبيرة، لكنها تحافظ على قدرتها على القتال وعلى إرادتها السياسية وتمنع واشنطن من تحقيق أهدافها؛ وعندها يمكن أن تتحول القدرة على الصمود إلى شكل من أشكال النجاح الاستراتيجي.
سابعاً: فرضية الدراسة الأساسية
انطلاقاً من ذلك، تقترح الدراسة فرضية مركزية سيتم اختبارها في الفصول التالية:
إن جوهر الصراع لم يكن في قدرة الولايات المتحدة على تدمير القوة العسكرية الإيرانية، ولا في قدرة إيران على إلحاق خسائر بالقوات الأمريكية، وإنما في قدرة كل طرف على ضرب مركز ثقل خصمه والتأثير في إرادته السياسية، مع المحافظة في الوقت نفسه على مركز ثقله الخاص.
وعلى هذا الأساس، فإن الإجابة عن السؤال: من انتصر؟ لا يمكن استخلاصها من حجم الضربات أو عدد الأهداف المدمرة أو الخسائر العسكرية وحدها، بل من خلال قياس مدى اقتراب كل طرف من تحقيق أهدافه السياسية التي دخل الحرب من أجلها.
وهنا تنتقل الدراسة في الفصل التالي من تحديد مراكز الثقل إلى اختبار الأهداف الاستراتيجية التي حددها كل طرف، والعلاقة بين هذه الأهداف ومراكز الثقل، ومدى نجاح الولايات المتحدة وإيران في ترجمة القوة العسكرية إلى نتائج سياسية.
الفصل الرابع: الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة وإيران ومعايير قياس النجاح
بعد تحديد مفهوم مركز الثقل وتطبيقه على الولايات المتحدة وإيران، يصبح من الضروري الانتقال إلى مستوى أكثر أهمية في التحليل الاستراتيجي، وهو تحديد الأهداف التي دخل كل طرف الحرب من أجل تحقيقها.
فالخطأ في قراءة الحروب يبدأ غالباً من الخلط بين الهدف العسكري والهدف السياسي والنتيجة الاستراتيجية. قد تنجح دولة في تدمير جزء كبير من القدرات العسكرية لخصمها، لكنها تفشل في تحقيق الغاية السياسية التي دفعتها إلى الحرب. وبالمقابل، قد تتعرض دولة لخسائر عسكرية كبيرة، لكنها تمنع خصمها من تحقيق أهدافه، فتخرج من الحرب وهي تعتبر أنها حققت نجاحاً استراتيجياً.
وعليه، فإن تقييم الحرب الأمريكية ـ الإيرانية لا ينبغي أن يستند إلى حجم القوة المستخدمة، بل إلى سؤال أكثر دقة: إلى أي مدى تمكن كل طرف من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية، وإلى أي مدى استطاع الحفاظ على مركز ثقله ومنع الخصم من ضرب مركز ثقله؟
أولاً: الأهداف الأمريكية من الحرب
لم تكن الولايات المتحدة تدخل الحرب لمجرد إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية، لأن الضربة العسكرية لا تشكل هدفاً بذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق غاية سياسية, ويمكن، في إطار هذه الدراسة، ترتيب الأهداف الأمريكية من المستوى الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي:
· تقليص القدرة الإيرانية على تهديد المصالح الأمريكية ويتمثل الهدف الأول في تقليص قدرة إيران على تهديد القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، سواء بصورة مباشرة أو عبر أدوات وشبكات حليفة, ويشمل ذلك تقليص القدرة على استهداف القواعد والمنشآت والمصالح البحرية الأمريكية، ومنع إيران من امتلاك قدرة ردع تجعل واشنطن غير قادرة على استخدام قوتها العسكرية بحرية.
· إضعاف القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة فتمثل الصواريخ والمسيّرات إحدى أهم أدوات إيران في مواجهة التفوق الأمريكي, لذلك فإن تدمير منصات الإطلاق، ومراكز القيادة، ومخازن الذخيرة، وشبكات الاستشعار والدعم، لا يهدف فقط إلى إلحاق خسائر مادية، وإنما إلى حرمان إيران من إحدى أهم وسائل تعويض فجوة القوة التقليدية مع الولايات المتحدة. لكن نجاح هذا الهدف لا يقاس بعدد الأهداف التي دُمّرت، بل بمدى انخفاض قدرة إيران الفعلية على إطلاق الصواريخ والمسيّرات واستمرارها في العمليات.
· الحد من القدرة النووية الإيرانية فيمثل البرنامج النووي أحد الأبعاد الرئيسية للصراع؛ لأن امتلاك إيران قدرة نووية متقدمة يمكن أن يغير بصورة جوهرية ميزان الردع الإقليمي, ومن منظور أمريكي، فإن إضعاف هذه القدرة يهدف إلى منع نشوء واقع استراتيجي جديد يصعب تغييره مستقبلاً, لكن حتى هنا يجب التمييز بين تدمير المنشآت النووية وبين تدمير المعرفة والقدرة البشرية والصناعية اللازمة لإعادة بناء البرنامج, وهذا التمييز بالغ الأهمية عند تقييم النتائج الفعلية للحرب.
· إضعاف شبكة النفوذ الإقليمي الإيراني فلا تقتصر القوة الإيرانية على الأراضي الإيرانية، بل ترتبط بشبكة إقليمية واسعة, ومن ثم فإن أحد الأهداف الأمريكية المحتملة يتمثل في تقليص قدرة إيران على استخدام هذه الشبكة كامتداد استراتيجي، ومنعها من تحويل العمق الإقليمي إلى مصدر قوة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما, وهذا الهدف أكثر تعقيداً من استهداف منشأة عسكرية؛ لأنه يتعلق بشبكات سياسية واجتماعية وعسكرية متداخلة.
· فرض معادلة ردع جديدة فالهدف النهائي ليس بالضرورة إسقاط النظام الإيراني، بل قد يكون إعادة تشكيل معادلة الردع بحيث تصبح تكلفة مواجهة الولايات المتحدة أعلى من قدرة إيران على تحملها.
وهنا يظهر البعد السياسي للحرب بوضوح.
فإذا نجحت الولايات المتحدة في تدمير قدرات عسكرية كبيرة، لكنها لم تستطع تغيير الحسابات الإيرانية، فإن الردع الأمريكي يكون قد بقي ناقصاً.
أما إذا أدت الضربات إلى تغيير السلوك الإيراني بصورة مستدامة، فإن النجاح يصبح استراتيجياً.
ثانياً: الأهداف الإيرانية من الحرب
تختلف الأهداف الإيرانية جذرياً عن الأهداف الأمريكية، بسبب اختلاف موازين القوة وطبيعة التهديد.
فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى تحقيق تفوق عسكري على الولايات المتحدة كي تعتبر نفسها ناجحة؛ إذ يكفيها، من منظور استراتيجي، منع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها الأساسية وتحويل الحرب إلى عبء سياسي وعسكري واقتصادي عليها.
ويمكن تحديد الأهداف الإيرانية الرئيسية على النحو الآتي:
· الحفاظ على بقاء الدولة والنظام السياسي فيمثل بقاء الدولة والنظام السياسي الهدف الأعلى بالنسبة لإيران, وبالتالي فإن أي استراتيجية عسكرية إيرانية يجب أن تقاس أولاً بقدرتها على منع الحرب من التحول إلى عملية تؤدي إلى انهيار النظام أو فقدان السيطرة الداخلية.
· الحفاظ على القدرة على الرد فلا تحتاج إيران إلى منع جميع الضربات الأمريكية حتى تنجح؛ بل تحتاج إلى المحافظة على قدرة تجعل واشنطن تدفع ثمناً مقابل استمرار الحرب, ولهذا فإن القدرة على الرد تصبح أهم من حجم الخسائر التي تعرضت لها إيران, فإذا بقيت إيران قادرة على إطلاق الصواريخ، واستخدام المسيّرات، وتهديد المصالح الأمريكية، والتأثير في الملاحة والطاقة، فإن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق الحسم تصبح أكثر صعوبة.
· رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وهذه إحدى أهم أدوات الحرب الإيرانية, فالولايات المتحدة تستطيع تحمل خسائر محدودة، لكنها ليست محصنة أمام الضغوط السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الناتجة عن حرب طويلة, وبالتالي فإن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على تحويل التفوق الأمريكي من ميزة حاسمة إلى عبء استراتيجي, فكلما طال أمد الحرب، وارتفعت تكلفتها، واتسعت جغرافيتها، زادت احتمالات ظهور خلافات داخلية في الولايات المتحدة وحلفائها حول جدوى استمرارها.
· الحفاظ على العمق الإقليمي ويمثل العمق الإقليمي أحد عناصر القوة الإيرانية, ولذلك فإن المحافظة على قدرة الحلفاء والشركاء على العمل، أو على الأقل منع انهيار هذه الشبكة بصورة كاملة، تشكل هدفاً استراتيجياً مهماً, فإيران لا تنظر إلى الحرب باعتبارها مواجهة ثنائية محصورة داخل حدودها، بل باعتبارها صراعاً يمتد إلى بيئة إقليمية واسعة.
· منع تحقيق الحسم الأمريكي وهذا ربما يكون الهدف الإيراني الأكثر ارتباطاً بمفهوم مركز الثقل, فإذا كان الهدف الأمريكي هو تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية، فإن الهدف الإيراني المقابل هو منع واشنطن من تحويل تفوقها العسكري إلى حسم سياسي, وبالتالي فإن مجرد استمرار القدرة الإيرانية على القتال يصبح ذا قيمة استراتيجية.
ثالثاً: التمييز بين الأهداف والوسائل
تحتاج الدراسة هنا إلى تثبيت قاعدة منهجية أساسية: الصاروخ ليس هدفاً، والقاذفة ليست هدفاً، والقاعدة العسكرية ليست هدفاً بحد ذاتها؛ كلها أدوات لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.
ولهذا يجب عدم الوقوع في خطأ قياس النجاح بعدد المنشآت المدمرة, فمثلاً: تدمير 70% من منصات الصواريخ لا يعني بالضرورة تدمير القدرة الصاروخية الإيرانية, وتدمير عدد كبير من القواعد لا يعني بالضرورة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة, وإلحاق خسائر كبيرة بإيران لا يعني بالضرورة إسقاط النظام, تعطيل منشآت نووية لا يعني بالضرورة إنهاء المعرفة النووية الإيرانية, واستمرار إيران في إطلاق الصواريخ لا يعني بالضرورة تحقيقها الانتصار, إن الحكم الحقيقي يبدأ من العلاقة بين الوسيلة والهدف.
رابعاً: معايير قياس نجاح الطرفين
حتى لا تتحول الدراسة إلى وصف للعمليات العسكرية، سيتم اعتماد مجموعة من المعايير الاستراتيجية للحكم على نتائج الحرب.
المعيار الأول: تحقيق الهدف السياسي, هل تمكن الطرف من تحقيق الغاية السياسية التي دخل الحرب من أجلها؟ وهذا هو المعيار الأعلى.
المعيار الثاني: المحافظة على مركز الثقل, فهل استطاع الطرف حماية العنصر الذي تقوم عليه قدرته على الاستمرار وتحقيق أهدافه؟
المعيار الثالث: التأثير في مركز ثقل الخصم, فهل أدت العمليات إلى إضعاف القدرة التي تسمح للخصم بمواصلة الحرب وتحقيق أهدافه؟
المعيار الرابع: القدرة على الاستمرار, أي طرف يستطيع مواصلة الحرب لمدة أطول دون انهيار قدراته أو إرادته السياسية يمتلك أفضلية استراتيجية مهمة.
المعيار الخامس: الكلفة مقابل النتائج فلا يكفي أن تحقق الدولة مكاسب؛ بل يجب مقارنة هذه المكاسب بالكلفة التي تحملتها لتحقيقها, فقد يكون الانتصار العسكري مكلفاً إلى درجة تجعله غير قابل للتحول إلى مكسب سياسي.
المعيار السادس: القدرة على فرض شروط نهاية الحرب وهذا من أهم المؤشرات, فالطرف الذي يستطيع التأثير في شروط وقف الحرب وتسوية نتائجها يكون أقرب إلى تحقيق النجاح الاستراتيجي، حتى لو لم يكن الطرف المتفوق عسكرياً.
خامساً: معادلة النجاح الاستراتيجي
يمكن بناء معادلة تحليلية مبسطة للحرب:
النجاح الاستراتيجي = تحقيق الأهداف السياسية + المحافظة على مركز الثقل + إضعاف مركز ثقل الخصم + القدرة على تحمل الكلفة والزمن.
وبذلك لا يمكن القول إن طرفاً انتصر لمجرد أنه حقق تفوقاً عسكرياً في مجال معين, فالانتصار العسكري يمثل جزءاً من النتيجة الاستراتيجية وليس النتيجة كلها, وهنا تظهر أهمية الفصول اللاحقة، التي ستختبر العمليات والنتائج في ضوء هذه المعايير، وليس في ضوء حجم القوة المستخدمة فقط.
سادساً: الفرضية التي ستختبرها الدراسة
بناء على ما سبق، يمكن صياغة الفرضية الأساسية للفصل:
إذا تمكنت الولايات المتحدة من تدمير قدرات إيران العسكرية، لكنها لم تستطع تغيير إرادتها السياسية أو منعها من مواصلة الحرب، فإن النجاح الأمريكي سيكون عملياتياً أكثر منه استراتيجياً.
وفي المقابل:
إذا حافظت إيران على قدرتها على الرد والاستمرار، لكنها لم تتمكن من منع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها السياسية الأساسية، فإن الصمود الإيراني سيكون نجاحاً تكتيكياً أو عملياتياً، وليس بالضرورة نجاحاً استراتيجياً.
وهكذا يصبح الحكم النهائي على الحرب مرتبطاً بالسؤال الأهم: من تمكن من فرض إرادته السياسية على الآخر؟ وليس: من ألحق خسائر عسكرية أكبر بالآخر؟
وهذا هو المدخل الذي ستعتمد عليه الدراسة في الفصول التالية، حيث سيتم الانتقال من تحديد الأهداف ومراكز الثقل إلى تحليل الاستراتيجية التي اعتمدها كل طرف، وكيف حاول ضرب مركز ثقل خصمه، وكيف حاول حماية مركز ثقله، وأين نجح وأين أخفق.
الفصل الخامس: الاستراتيجية الأمريكية والإيرانية في إدارة الحرب
تمهيد: بعد تحديد مراكز الثقل والأهداف الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة وإيران، يصبح الانتقال إلى دراسة الاستراتيجية التي اعتمدها كل طرف لتحقيق أهدافه وحماية مركز ثقله ضرورياً لفهم مسار الحرب.
فالاستراتيجية لا تتمثل في مجموعة الضربات العسكرية التي نفذها الطرفان، وإنما في الطريقة التي جرى من خلالها توظيف القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والمعلوماتية والدبلوماسية لتحقيق غاية سياسية محددة, ومن هذه الزاوية، فإن السؤال الذي يحكم هذا الفصل هو: كيف حاولت الولايات المتحدة تحويل تفوقها في القوة إلى حسم استراتيجي، وكيف حاولت إيران تحويل عدم التكافؤ في القوة إلى قدرة على الصمود ومنع الحسم؟
أولاً: الاستراتيجية الأمريكية – تحويل التفوق إلى حسم
دخلت الولايات المتحدة الحرب وهي تمتلك تفوقاً هائلاً في القوة الجوية والبحرية، والاستخبارات والاستطلاع، والقدرة على القصف بعيد المدى، والقدرة اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من القواعد والشركاء.
ومن الطبيعي أن تدفع هذه المزايا واشنطن إلى اعتماد استراتيجية تقوم على الضرب من مسافة، وتدمير القدرات الإيرانية الأساسية، وتقليص قدرتها على الرد، ثم استخدام الضغط العسكري لإنتاج نتيجة سياسية, وهذه الاستراتيجية تقوم على عدة مراحل مترابطة.
· تحقيق التفوق الجوي فكانت الخطوة الأولى تتمثل في حرمان إيران من القدرة على استخدام مجالها الجوي بصورة فعالة, فالتفوق الجوي لا يوفر فقط حماية للقوات الأمريكية، بل يسمح باستهداف مراكز القيادة والاتصالات والدفاعات الجوية ومنشآت الصواريخ والمسيّرات والمنشآت الحيوية. وبالتالي يصبح المجال الجوي الإيراني نفسه جزءاً من معركة مركز الثقل, لكن المشكلة الاستراتيجية تكمن في أن التفوق الجوي لا يساوي السيطرة السياسية, ولكن القدرة على الوصول إلى الهدف لا تعني بالضرورة القدرة على إجبار الخصم على الاستسلام.
· ضرب منظومة القيادة والسيطرة فاعتمدت الاستراتيجية الأمريكية كذلك على إضعاف قدرة إيران على إدارة الحرب بصورة مركزية, ويهدف ذلك إلى:
تعطيل الاتصالات. إرباك عملية اتخاذ القرار. عزل الوحدات عن القيادة المركزية. تقليص سرعة الاستجابة. منع التنسيق بين القوات المختلفة. التأثير في قدرة القيادة على إدارة شبكة الحلفاء.
وهنا حاولت الولايات المتحدة الانتقال من استهداف المنصات العسكرية إلى استهداف الشبكة التي تربط هذه المنصات ببعضها, وهذا تطور مهم في مفهوم استهداف مركز الثقل.
3. استهداف القوة الصاروخية والمسيّرات وتمثل الصواريخ والمسيّرات الإيرانية إحدى أهم وسائل تعويض التفوق الأمريكي, لذلك أصبح تقليص هذه القدرة هدفاً مركزياً, غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على سؤالين: هل استطاعت الولايات المتحدة تدمير المخزون والقدرة على الإطلاق؟
وهل استطاعت إيران إعادة توزيع هذه القدرات والحفاظ على جزء فعال منها؟
فالمنظومات المتحركة والمخفية والموزعة جغرافياً تجعل تدمير القدرة بالكامل أكثر صعوبة من تدمير منشأة ثابتة.
ثانياً: الانتقال من تدمير القدرات إلى الضغط على الإرادة
إذا كان الهدف النهائي للحرب هو تغيير السلوك السياسي الإيراني، فإن الضربات العسكرية ليست سوى مرحلة أولى, ولهذا يفترض أن تقوم الاستراتيجية الأمريكية على خلق تراكم للضغط:
ضربات عسكرية. تراجع القدرة الإيرانية. ارتفاع الكلفة. زيادة الضغط الداخلي. تغيير الحسابات السياسية.
القبول بالتسوية وفق الشروط الأمريكية, وهنا تقع إحدى أكثر النقاط حساسية في الاستراتيجية الأمريكية.
فهذا التسلسل ليس آلياً, قد تؤدي زيادة الضغط العسكري إلى النتيجة المعاكسة تماماً؛ أي إلى زيادة التعبئة الداخلية وتحويل الحرب إلى معركة بقاء، وبالتالي تعزيز الإرادة السياسية بدلاً من إضعافها.
ولهذا فإن نجاح الاستراتيجية الأمريكية لا يعتمد فقط على قوة الضربة، بل على كيفية تفسير المجتمع والقيادة الإيرانية لهذه الضربة.
ثالثاً: الاستراتيجية الإيرانية – منع الحسم
في المقابل، لم تدخل إيران الحرب بهدف منافسة الولايات المتحدة في حرب تقليدية مفتوحة, فالقيام بذلك يعني قبولها بالقتال في المجال الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة أكبر أفضلية, ولهذا كان المنطق الإيراني أكثر قرباً من استراتيجية الحرمان والاستنزاف, وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية:
· المحافظة على القدرة على الرد فالأولوية الإيرانية الأولى هي عدم فقدان القدرة على الرد, حتى إذا تعرضت إيران لضربات واسعة، فإن بقاء جزء من القوة الصاروخية والمسيّرات وقدرات القيادة والسيطرة يمكن أن يمنع واشنطن من إعلان الحسم, وهذا ينسجم مباشرة مع مفهوم مركز الثقل الذي تم تحديده في الفصل الثالث.
· توزيع القدرات بحيث تستطيع إيران تقليل فعالية الضربة الأمريكية من خلال توزيع القدرات، وإخفائها، وتعدد مراكز القيادة والإطلاق, والهدف هنا ليس منع الضربة، وإنما منعها من أن تكون ضربة حاسمة, وهذا فرق استراتيجي مهم: فالاستراتيجية الإيرانية لا تشترط أن تكون قادرة على حماية كل هدف، وإنما أن تمنع الولايات المتحدة من تدمير المنظومة بكاملها.
· توسيع جغرافية الصراع فإمكانية إيران التأثير في بيئة إقليمية واسعة, ومن منظور استراتيجي، فإن توسيع دائرة التهديد يفرض على الولايات المتحدة توزيع مواردها على مساحات أكبر, وبذلك تتحول الميزة الأمريكية في القوة إلى مشكلة تخصيص موارد: فكلما اتسعت جبهة التهديد، احتاجت الولايات المتحدة إلى حماية مزيد من القواعد والمنشآت والممرات البحرية والمصالح, وهذا خلق ضغطاً على الاستراتيجية الأمريكية.
· استهداف الإرادة السياسية: إذا كانت الولايات المتحدة تراهن على إجبار إيران على التراجع، فإن إيران تراهن بالمقابل على رفع كلفة الحرب إلى مستوى يجعل استمرارها سياسياً أكثر صعوبة بالنسبة لواشنطن, وهنا يصبح الهدف الإيراني ليس تدمير القوة الأمريكية، وهو هدف غير واقعي، بل التأثير في: القرار السياسي الأمريكي. الرأي العام. الحلفاء. الاقتصاد. أمن الطاقة. الملاحة الدولية. قدرة القوات الأمريكية على الانتشار.
رابعاً: معركة الزمن فأحد أهم الفروق بين الاستراتيجيتين هو موقف كل طرف من عامل الزمن,
فالاستراتيجية الأمريكية تميل إلى تفضيل حرب قصيرة نسبياً، تستطيع فيها الولايات المتحدة استخدام تفوقها الساحق لتحقيق أهدافها قبل أن تتراكم التكاليف السياسية والاقتصادية.
أما إيران، فكلما تمكنت من منع الحسم السريع، ازدادت قيمة الزمن بالنسبة إليها, وبذلك تصبح الحرب:
معركة قوة من جهة، ومعركة زمن من جهة أخرى.
وهنا يمكن صياغة المعادلة بصورة أكثر وضوحاً: كلما قصرت الحرب، ازدادت أهمية التفوق العسكري الأمريكي؛ وكلما طال أمدها من دون حسم، ازدادت أهمية القدرة الإيرانية على الاستمرار وتحمل الكلفة.
لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، لأن طول الحرب يمكن أن يصبح ضاراً بإيران أيضاً إذا أدى إلى استنزاف قدراتها العسكرية والاقتصادية إلى مستوى يفوق قدرتها على التعويض, ومن هنا فإن العامل الحاسم ليس الزمن وحده، وإنما من يستطيع إدارة الزمن بصورة أفضل.
خامساً: الحرب على البيئة الاستراتيجية فلم تعد الحرب محصورة في الأراضي الإيرانية أو في القواعد الأمريكية, فكل من الطرفين يدرك أن النتيجة يمكن أن تتأثر بالبيئة المحيطة, ولهذا أصبحت مناطق مثل: الخليج العربي. مضيق هرمز. البحر الأحمر. طرق التجارة الدولية. قواعد الولايات المتحدة في المنطقة. مصادر الطاقة. شبكات الحلفاء, جزءاً من المعركة الاستراتيجية.
وهذا يعني أن الحرب انتقلت من نموذج: الجيش ضد الجيش إلى نموذج أوسع:
الدولة ضد شبكة الدولة وشركائها وبيئتها الاستراتيجية, وهنا تظهر أهمية دراسة الأبعاد غير العسكرية في الفصول التالية.
سادساً: الحرب الاقتصادية والطاقة وتمثل الطاقة أحد أكثر المجالات حساسية في هذه الحرب.
فالولايات المتحدة لا تنظر إلى أمن الخليج من منظور عسكري فقط، وإنما من منظور الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق, وفي المقابل، تستطيع إيران استخدام التهديد للممرات البحرية أو التأثير في صادرات الطاقة كأداة لرفع كلفة الحرب, لكن استخدام الطاقة كسلاح يحمل مخاطرة مزدوجة.
فإذا أدى الضغط الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق العالمية، فقد تتعرض الدول المستوردة لضغوط كبيرة، لكن الولايات المتحدة قد تستفيد سياسياً من تحميل إيران مسؤولية الاضطراب.
لذلك فإن فعالية هذا السلاح تعتمد على كيفية إدارتها سياسياً وإعلامياً، وليس فقط على حجم تأثيرها الاقتصادي.
سابعاً: البعد المعلوماتي والنفسي فلا يمكن فهم الحرب الحديثة من دون إدخال الحرب المعلوماتية والنفسية ضمن عناصر الاستراتيجية, فالولايات المتحدة تسعى إلى إظهار أن قدراتها العسكرية قادرة على الوصول إلى العمق الإيراني وتدمير القدرات الحيوية.
بينما تسعى إيران إلى إثبات أن الضربات الأمريكية، مهما بلغت شدتها، لا تستطيع كسر قدرتها على الرد والاستمرار, وبالتالي فإن كل طرف يحاول بناء رواية استراتيجية:
الرواية الأمريكية: التفوق العسكري الأمريكي قادر على تدمير القدرات الإيرانية وفرض معادلة جديدة.
الرواية الإيرانية: التفوق الأمريكي لا يستطيع تحقيق الحسم، وإيران قادرة على الصمود ورفع كلفة الحرب.
وهنا تتحول المعركة الإعلامية إلى امتداد مباشر لمعركة الإرادة.
ثامناً: أين يمكن أن تخطئ الاستراتيجيتان؟
من خلال المقارنة الأولية، يمكن تحديد مجموعة من المخاطر.
الخطأ الأمريكي المحتمل أن تبالغ واشنطن في تقدير قدرة القوة الجوية على إنتاج نتيجة سياسية.
أي أن تخلط بين: تدمير القدرات و تغيير الإرادة.
فقد تكون الولايات المتحدة قادرة على تدمير جزء كبير من البنية العسكرية الإيرانية، لكنها لا تستطيع بالضرورة إجبار إيران على قبول شروطها.
الخطأ الإيراني المحتمل أن تبالغ طهران في تقدير قدرة الاستنزاف على إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب, فالولايات المتحدة تمتلك قدرة عالية على تحمل الخسائر وإعادة توزيع قواتها واستخدام أدوات متعددة.
كما أن استمرار الحرب لا يعني تلقائياً أن الكفة تميل إلى إيران, إذا استمر الاستنزاف في استهلاك القدرات الإيرانية بسرعة أكبر من قدرة إعادة إنتاجها، فقد يتحول عامل الزمن من ميزة إلى عبء, مع العلم أن تصريحات القادة الإيرانيين تؤكد عدم إستنزاف القدرات.
تاسعاً: التقييم الأولي للاستراتيجيتين
يمكن في هذه المرحلة الوصول إلى نتيجة مؤقتة:
الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية الحسم من خلال التفوق.
أما: الاستراتيجية الإيرانية فهي استراتيجية منع الحسم من خلال الصمود والردع والاستنزاف.
وبالتالي فإن كل طرف يخوض حرباً مختلفة من الناحية الاستراتيجية.
فالولايات المتحدة تحتاج إلى إثبات أن قوتها تستطيع إنتاج تغيير سياسي.
وإيران تحتاج إلى إثبات أن خصمها، رغم تفوقه العسكري، غير قادر على إنتاج هذا التغيير.
ومن هنا فإن نقطة الاشتباك الحقيقية بين الاستراتيجيتين ليست في السماء أو البحر أو البر فقط، بل في الإرادة السياسية.
عاشراً: خلاصة الفصل
تكشف المقارنة بين الاستراتيجيتين أن الحرب لا تُفهم من خلال ميزان القوى التقليدي وحده.
فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً هائلاً في القدرة على الضرب، لكن التحدي الذي تواجهه هو تحويل هذا التفوق إلى حسم سياسي.
أما إيران، فتمتلك قدرة أقل بكثير على خوض حرب تقليدية، لكنها تمتلك أدوات تسمح لها بتحويل الحرب إلى صراع استنزاف وحرمان ومنع للحسم.
وعليه، فإن السؤال المركزي في المرحلة التالية من الدراسة لن يكون: من يمتلك القوة الأكبر؟
فالجواب واضح. بل سيكون:
هل استطاعت الولايات المتحدة استخدام قوتها بطريقة أصابت مركز الثقل الإيراني، وهل استطاعت إيران استخدام أدواتها بطريقة أصابت مركز الثقل الأمريكي؟
والإجابة عن هذا السؤال تتطلب الانتقال من تحليل الاستراتيجيات إلى تحليل الأداء الفعلي في الحرب، وقياس نتائج الضربات على مراكز الثقل، ومدى تطابق النتائج العسكرية مع الأهداف السياسية التي حددها كل طرف.
الفصل السادس: اختبار مراكز الثقل في الميدان — أين أصاب الطرفان وأين أخطآ؟
بعد تحديد مراكز الثقل والأهداف الاستراتيجية والاستراتيجيات التي اعتمدها كل من الولايات المتحدة وإيران، تنتقل الدراسة الآن إلى المرحلة الأكثر أهمية: اختبار هذه الفرضيات في الميدان.
فالتقدير النظري لمركز الثقل لا يكتسب قيمته إلا عندما نختبره أمام نتائج العمليات. وقد يكتشف أحد الطرفين، أثناء الحرب، أن ما اعتقد أنه مركز ثقل خصمه لم يكن سوى مصدر قوة، أو أن ضرب هدف معين لم يؤدِّ إلى التأثير الذي كان متوقعاً.
وعليه، فإن هذا الفصل لا يقيس عدد الضربات أو حجم الدمار فقط، وإنما يبحث في السؤال الآتي:
هل أصابت العمليات العسكرية فعلاً مراكز الثقل التي تمنح كل طرف قدرته على تحقيق أهدافه، أم أنها انشغلت بتدمير مصادر القوة دون الوصول إلى جوهر القدرة الاستراتيجية؟
أولاً: اختبار مركز الثقل الأمريكي
حددنا في الفصل الثالث مركز الثقل الأمريكي في قدرته على الحفاظ على التفوق العسكري واللوجستي والسياسي وتحويل هذا التفوق إلى إرادة سياسية مفروضة على الخصم.
وعند اختبار هذا التعريف ميدانياً، تظهر حقيقة أساسية:
مركز الثقل الأمريكي ليس هدفاً واحداً يمكن تدميره بضربة واحدة.
إنه منظومة مركبة تمتد من الولايات المتحدة نفسها إلى القواعد الإقليمية، والأسطول، والقدرة الجوية، وشبكات الإمداد، والصناعة الدفاعية، والاقتصاد، والتحالفات، والأهم من ذلك القدرة السياسية على الاستمرار, لذلك فإن إيران لا تستطيع تحقيق تأثير استراتيجي كبير عبر استهداف قاعدة أمريكية واحدة، حتى لو ألحقت بها أضراراً كبيرة.
لكن ذلك لا يعني أن ضرب المصالح الأمريكية عديم القيمة, فالضربات المتكررة يمكن أن تحقق تأثيراً تراكمياً إذا أدت إلى:
إجبار القوات الأمريكية على إعادة الانتشار. رفع كلفة حماية القواعد. تقليص حرية الحركة. تهديد خطوط الإمداد. زيادة الضغط على القوات البحرية. التأثير في أمن الطاقة. رفع الكلفة السياسية للحرب.
ومن هنا ينبغي الانتقال من مفهوم ضربة مركز الثقل إلى مفهوم استنزاف مكونات مركز الثقل.
ثانياً: هل أخطأت إيران في استهداف القوة العسكرية الأمريكية؟
إذا ركزت إيران على مهاجمة القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية بهدف تحقيق انتصار مباشر، فإن ذلك يمثل قراءة ناقصة لمركز الثقل الأمريكي, فالقاعدة العسكرية، مهما بلغت أهميتها، هي في النهاية منصة للقوة وليست بالضرورة جوهر القوة الأمريكية.
وتستطيع الولايات المتحدة، نظرياً، تعويض بعض الخسائر أو إعادة توزيع قواتها أو استخدام قواعد أخرى,
لكن الأمر يصبح مختلفاً إذا أدى تراكم الضربات إلى تغيير قرار واشنطن السياسي, وهنا يصبح الاستهداف العسكري فعالاً عندما ينتقل أثره من:
الميدان _ العمليات _ القرار السياسي.
أما إذا بقي أثره في المستوى التكتيكي فقط، فإن نتيجته الاستراتيجية تبقى محدودة.
ثالثاً: هل اقتربت إيران من مركز الثقل الأمريكي من خلال استهداف البيئة الإقليمية؟
هذه النقطة أكثر أهمية, فإذا كان من الصعب على إيران ضرب مركز الثقل الأمريكي داخل الولايات المتحدة، فإنها تستطيع محاولة التأثير في البيئة التي تسمح للقوة الأمريكية بالعمل بكفاءة.
وهنا تبرز أهمية: القواعد الإقليمية. الممرات البحرية. مضيق هرمز. البحر الأحمر. خطوط التجارة. الطاقة. مصالح الحلفاء. الرأي العام الدولي.
فالهدف لا يصبح تدمير القوة الأمريكية، بل تقليص حرية استخدامها, وهذا من أكثر الأساليب واقعية بالنسبة إلى قوة إقليمية تواجه قوة عظمى.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على قدرتها على إحداث أثر يتجاوز الإزعاج العملياتي إلى تغيير الحسابات الاستراتيجية الأمريكية.
رابعاً: اختبار مركز الثقل الإيراني
في المقابل، يبدو اختبار مركز الثقل الإيراني أكثر تعقيداً, فقد حددنا مركز الثقل الإيراني بأنه قدرتها على المحافظة على الإرادة السياسية والقتالية، واستمرار منظومة الردع، وتحمل الضربات، واستخدام العمق الإقليمي لرفع كلفة الحرب ومنع الحسم الأمريكي.
وهنا تصبح الضربات الأمريكية على إيران ذات قيمة استراتيجية فقط إذا حققت واحداً أو أكثر من النتائج التالية: شل القدرة الإيرانية على الرد. تفكيك منظومة القيادة والسيطرة. منع إعادة إنتاج القوة العسكرية.
تفكيك العمق الإقليمي. تغيير حسابات القيادة السياسية. إحداث انهيار في القدرة على تحمل الحرب.
فبهذه الحسابات يظهر أن الإيراني كان أكثر قدرة على التأثير على مركز الثقل الأمريكي من قدرة أمريكا على التأثير على مركز الثقل الإيراني

الفصل السابع: قياس النتائج الاستراتيجية للحرب — من التفوق العسكري إلى النتيجة السياسية
بعد أن حددنا مراكز الثقل، والأهداف الاستراتيجية، والاستراتيجيات التي اعتمدها الطرفان، ثم اختبرنا مدى اقتراب العمليات العسكرية من مراكز الثقل، نصل إلى المرحلة الأكثر حساسية في الدراسة: قياس النتائج, فالحرب لا تُقاس بما حدث فقط، بل بما تغيّر نتيجة لما حدث.
وقد يكون من السهل إحصاء عدد الطائرات أو الصواريخ أو المنشآت التي دُمّرت، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحديد ما إذا كان هذا التدمير قد أدى إلى تغيير في قدرة الخصم على تحقيق أهدافه.
لذلك يعتمد هذا الفصل على قاعدة أساسية:
النتيجة العسكرية تصبح استراتيجية فقط عندما تؤدي إلى تغيير ملموس في قدرة الخصم أو إرادته أو سلوكه السياسي.
أولاً: التفوق العسكري الأمريكي — نجاح واضح أم نجاح غير مكتمل؟
من حيث ميزان القوة التقليدي، لا توجد مقارنة حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران, فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً واسعاً في القوة الجوية والبحرية، والاستطلاع والاستخبارات، والقدرة على الضرب بعيد المدى، والقدرة اللوجستية، والموارد الاقتصادية والصناعية.
وقد سمح هذا التفوق لواشنطن بفرض المبادرة العملياتية في مراحل أساسية من الحرب, لكن التفوق العسكري لا يمثل بحد ذاته نتيجة نهائية. فالسؤال الذي يجب طرحه هو:
هل تمكنت الولايات المتحدة من تحويل هذا التفوق إلى حرمان إيران من قدرتها على مواصلة الحرب؟
إذا كانت الإجابة سلبية، فإننا أمام نجاح عسكري كبير لم يتحول بالكامل إلى نجاح استراتيجي.
وهنا تظهر إحدى أهم القواعد التي يجب اعتمادها في الدراسة:
كلما اتسعت الفجوة بين حجم القوة المستخدمة والنتيجة السياسية المتحققة، تراجعت الكفاءة الاستراتيجية لاستخدام القوة.
ثانياً: الخسائر الإيرانية لا تعني بالضرورة هزيمة إيران
من الأخطاء الشائعة في قراءة الحروب أن يتم اعتبار حجم الخسائر العسكرية مؤشراً مباشراً على الهزيمة, لكن الخسائر يجب أن تقاس في إطارين: الخسائر المطلقة و الخسائر التي تؤثر في القدرة على تحقيق الهدف.
فقد تخسر إيران عدداً كبيراً من المنشآت والأسلحة والأفراد، لكنها تحتفظ بالقدرة على:
إعادة تنظيم قواتها. إعادة إنتاج جزء من قدراتها. الاستمرار في إطلاق الصواريخ والمسيّرات. الحفاظ على القيادة والسيطرة. الحفاظ على العمق الاستراتيجي. مواصلة التأثير الإقليمي.
في هذه الحالة، تكون الخسائر كبيرة عسكرياً، لكنها لا تمثل بالضرورة ضربة حاسمة لمركز الثقل.
ولم تقدر الولايات المتحدة الأمريكية على تسييل الخسائر الإيرانية الى نصر إستراتيجي لها.
ثالثاً: معيار القدرة على الرد
يمثل استمرار القدرة الإيرانية على الرد أحد أهم المؤشرات التي يجب اعتمادها, فالرد ليس مهماً فقط من ناحية الضرر الذي يلحقه بالخصم، وإنما لأنه يثبت أن إيران لم تفقد قدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ العمليات, ومن هنا يمكن اعتماد ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: الرد التكتيكي أي تنفيذ ضربات محدودة لإثبات القدرة على الرد.
المستوى الثاني: الرد العملياتي أي تنفيذ عمليات تؤثر بصورة واضحة في انتشار القوات الأمريكية أو حركتها أو قدراتها.
المستوى الثالث: الرد الاستراتيجي أي تنفيذ عمليات تؤدي إلى تغيير حسابات واشنطن أو تجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من النتائج المتحققة.
والفارق بين هذه المستويات ضروري جداً, فليس كل رد عسكري رداً استراتيجياً.
رابعاً: الاقتصاد والطاقة كمؤشر على نجاح الاستراتيجية
تتجاوز الحرب في آثارها المجال العسكري إلى الاقتصاد العالمي, وتزداد أهمية هذا العامل عندما يتعلق الصراع بإيران، بسبب موقعها الجغرافي بالقرب من أهم طرق الطاقة العالمية, فأي اضطراب طويل الأمد في الخليج أو مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى: ارتفاع تكاليف النقل. ارتفاع أسعار الطاقة. اضطراب الأسواق. زيادة تكاليف التأمين البحري. الضغط على الدول المستوردة للطاقة. زيادة الضغوط على الاقتصادات العالمية. لكن استخدام هذا العامل يجب أن يُقرأ بحذر.
فإيران قد تنجح في رفع كلفة الطاقة، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أنها حققت هدفها السياسي.
بل قد يتحول سلاح الطاقة إلى سلاح ذي تأثير مزدوج إذا أدى إلى تحميل إيران مسؤولية اضطراب الأسواق الدولية, من هنا نرى الجهد الدبلوماسي الإيراني لإثبات مسؤولية المعتدي على إيران.
ومن هنا لا يكفي السؤال: هل ارتفع سعر النفط؟ بل: هل أدى اضطراب الطاقة إلى تغيير القرار السياسي الأمريكي؟
خامساً: اتساع الحرب جغرافياً فكلما اتسعت رقعة الحرب، زادت صعوبة السيطرة عليها.
فالولايات المتحدة لا تواجه إيران داخل أراضيها فقط، وإنما عليها أن تأخذ في الاعتبار أمن:
القواعد العسكرية. المنشآت الحيوية. الممرات البحرية. السفن. طرق الإمداد. الحلفاء الإقليميين.
الأسواق والطاقة. وبالمقابل، فإن إيران مطالبة بالدفاع عن عمقها الوطني وعن قدراتها العسكرية والاقتصادية, وهكذا تتحول الحرب إلى صراع على إدارة المجال الاستراتيجي.
وهذا قد يمنح إيران ميزة نسبية؛ لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى حماية شبكة واسعة من المصالح، بينما تستطيع إيران تركيز جزء أكبر من مواردها على الدفاع عن مجالها المباشر, ولكن هذه الميزة تصبح ذات قيمة فقط إذا تمكنت إيران من استخدامها لفرض قيود فعلية على حرية الحركة الأمريكية.
سادساً: التحالفات — هل تتحول الشبكة إلى مركز ثقل؟
تكشف الحرب أيضاً أهمية التحالفات, فالولايات المتحدة لا تقاتل بمفردها من الناحية الاستراتيجية، وإيران كذلك لا تعتمد فقط على قدراتها الوطنية, وهنا تظهر أهمية شبكة التحالفات والشركاء, بالنسبة إلى الولايات المتحدة، توفر شبكة الحلفاء:
قواعد وانتشاراً. دعماً لوجستياً. معلومات استخبارية. حماية سياسية. قدرات عسكرية إضافية. أما إيران، فتستفيد من شبكة إقليمية تمنحها عمقاً ومجالات متعددة للضغط.
لكن يجب الحذر من اعتبار شبكة الحلفاء مركز ثقل تلقائياً, فالتحالف يصبح مركز ثقل عندما يكون ضرورياً لاستمرار القدرة الاستراتيجية, أما إذا كان مجرد عامل مساعد، فإنه يبقى مصدراً من مصادر القوة.
سابعاً: الاختبار الحقيقي — هل تغير سلوك الخصم؟
هذه هي النقطة التي ينبغي أن تحسم الجدل حول نتائج الحرب, فالعمليات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تكتسب معناها الاستراتيجي إلا إذا أدت إلى تغيير سلوك الخصم.
ويمكن قياس ذلك عبر مجموعة أسئلة:
هل تراجعت إيران عن أهدافها الأساسية؟ لا
هل تغيرت عقيدتها أو سلوكها في الردع؟ لا
هل تراجعت قدرتها على استخدام أدواتها الإقليمية؟ نوعا ما
هل قبلت قيوداً جديدة على برنامجها العسكري أو النووي؟ لا
هل اضطرت الولايات المتحدة إلى تعديل أهدافها؟ نعم
هل اضطرت واشنطن إلى تخفيض مستوى تدخلها؟ نوعا ما
هل تغير انتشار القوات الأمريكية؟ نعم
هل تغيرت معادلة الردع بعد الحرب؟ نوعا ما
إذا لم تتغير هذه العناصر بصورة جوهرية، فإن حجم الدمار وحده لا يكفي لإثبات تحقيق الحسم.
ثامناً: الإرادة السياسية — المؤشر الحاسم
في نهاية المطاف، تبقى الإرادة السياسية هي الاختبار الأهم.
فالحرب بين الولايات المتحدة وإيران ليست مباراة عسكرية يكون فيها الفائز من يدمر عدداً أكبر من الأهداف. إنها صراع إرادات. ولهذا يجب مراقبة: إرادة القيادة الأمريكية في الاستمرار مقابل:
إرادة القيادة الإيرانية في الصمود.
ومن ينجح في المحافظة على إرادته، مع إضعاف إرادة خصمه، يقترب من النصر الاستراتيجي.
وقد يكون الطرف الأكثر قوة عسكرياً هو الطرف الذي يجد نفسه مضطراً في النهاية إلى قبول تسوية لا تتوافق مع أهدافه الأصلية.
تاسعاً: النصر الجزئي والنصر الاستراتيجي
من الضروري في هذه الدراسة التخلي عن الثنائية التقليدية:
انتصار / هزيمة. فالحروب الحديثة قد تنتج نتائج مركبة: نجاحاً عسكرياً أمريكياً. صموداً إيرانياً.
خسائر كبيرة لدى الطرفين. عدم تحقق بعض الأهداف. تحقيق أهداف أخرى جزئياً. تغييراً في البيئة الإقليمية. إعادة تشكيل لمعادلة الردع.
وبالتالي قد تنتهي الحرب إلى نصر جزئي متبادل أو إلى نتيجة غير حاسمة، رغم ضخامة العمليات العسكرية.
وهذا أكثر دقة من إطلاق حكم مبكر بأن أحد الطرفين انتصر والآخر انهزم.
 عاشرا: النتيجة المرحلية فيمكن في هذه المرحلة الوصول إلى استنتاج مهم:
الولايات المتحدة قد تحقق تفوقاً عسكرياً واسعاً من دون أن تحقق انتصاراً استراتيجياً.
وبالمقابل: إيران قد تتعرض لخسائر عسكرية واقتصادية كبيرة من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها هزمت استراتيجياً. فالنجاح الإيراني الحقيقي يتطلب أن يتحول الصمود إلى تغيير في القرار الأمريكي.
والنجاح الأمريكي الحقيقي يتطلب أن يتحول التفوق العسكري إلى تغيير في القرار الإيراني.
أما إذا لم يتحقق أي من الأمرين، فإن النتيجة الأقرب ستكون:
تفوق عسكري أمريكي مقابل صمود استراتيجي إيراني، من دون حسم سياسي كامل لأي من الطرفين.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأكثر أهمية في الدراسة: هل كان بالإمكان لكل طرف أن يحقق نتيجة أفضل لو أنه حدد مركز ثقل خصمه بصورة مختلفة، ووجه موارده نحوه بدلاً من التركيز على مصادر القوة الظاهرة؟

الفصل الثامن: الأخطاء الاستراتيجية للطرفين — عندما أخطأ الاستهداف مركز الثقل
بعد تحليل مراكز الثقل والأهداف والاستراتيجيات والنتائج، نصل إلى المرحلة الأكثر أهمية في الدراسة: تشخيص الأخطاء الاستراتيجية.
فالنجاح في الحرب لا يعتمد فقط على امتلاك القوة، وإنما على حسن استخدامها. وقد يمتلك الطرف قدرة هائلة على تدمير أهداف الخصم، لكنه يخطئ في تحديد أي الأهداف يجب تدميرها، وبأي ترتيب، وبأي وسيلة، ولأي غاية سياسية.
ومن هنا فإن الخطأ الاستراتيجي لا يعني بالضرورة فشل العملية العسكرية؛ فقد تكون العملية ناجحة عسكرياً، لكنها تخدم هدفاً ثانوياً ولا تؤثر في مركز الثقل, وعليه، فإن السؤال الذي يحكم هذا الفصل هو:
أين أخطأت الولايات المتحدة وإيران في قراءة مركز ثقل الخصم، وأين نجحتا في تصحيح هذه القراءة أثناء الحرب؟
أولاً: الخطأ الأمريكي الأول — الخلط بين مصادر القوة ومركز الثقل
يتمثل الخطأ الأمريكي الأكثر أهمية، وفق المنهج الذي اعتمدته الدراسة، في احتمال التعامل مع القدرات العسكرية الإيرانية باعتبارها مركز الثقل ذاته.
فالمنشآت النووية، ومنصات الصواريخ، ومخازن الذخائر، ومراكز القيادة، والدفاعات الجوية، والطائرات المسيّرة، كلها عناصر مهمة من القوة الإيرانية, لكنها ليست بالضرورة مركز الثقل, فإذا كان الهدف هو إجبار إيران على تغيير سلوكها السياسي، فإن تدمير هذه القدرات لا يكفي ما لم يؤدِّ إلى إضعاف:
القدرة على الاستمرار + الإرادة السياسية + القدرة على إعادة إنتاج القوة.
وهنا يكمن الفرق بين: إضعاف الجيش و إجبار الدولة على تغيير قرارها الاستراتيجي.
وقد يؤدي التركيز المفرط على الأهداف المادية إلى تحقيق انتصار عملياتي كبير، من دون إنتاج النتيجة السياسية المطلوبة.
ثانياً: الخطأ الأمريكي الثاني — المبالغة في أثر الضربة الجوية
تتميز الولايات المتحدة بقدرتها على تنفيذ عمليات جوية دقيقة ومدمرة، وهذا يمنحها ميزة استثنائية.
لكن التفوق الجوي قد يقود إلى خطأ تقديري إذا افترض المخططون أن: القدرة على الوصول إلى الأهداف تعني القدرة على حسم الحرب.
وهذا غير صحيح في مواجهة دولة ذات مساحة جغرافية كبيرة، وعمق استراتيجي، وقدرات موزعة، وخبرة طويلة في التعامل مع العقوبات والضغوط والحروب غير المتكافئة.
فالضربة الجوية تستطيع تدمير: منشأة. مخزن. رادار. منصة. مركز قيادة.
لكنها لا تستطيع بسهولة تدمير: المعرفة. الخبرة البشرية. الإرادة السياسية. القدرة على التكيف.
القدرة على إعادة البناء. ولهذا فإن التدمير المادي قد يكون أسرع من التغيير الاستراتيجي.
ثالثاً: الخطأ الأمريكي الثالث — افتراض أن زيادة الضغط تؤدي بالضرورة إلى الانهيار
قد يكون الافتراض الأمريكي أن تراكم الخسائر سيؤدي إلى إضعاف الإرادة الإيرانية.
لكن هذا الافتراض يحمل خطراً كبيراً.
فالمجتمعات والدول قد تتعامل مع الضغط الخارجي بطريقتين مختلفتين: الانهيار تحت الضغط أو
التعبئة في مواجهة الخطر الخارجي.
وفي الحالة الثانية، قد تؤدي الضربات إلى النتيجة العكسية. فبدلاً من تفكيك الإرادة السياسية، يمكن أن تؤدي إلى: زيادة التماسك الداخلي. ارتفاع مستوى التعبئة. توسيع الدعم للحرب. تحويل الصراع إلى معركة وجود. زيادة الاستعداد لتحمل الخسائر.
 هذا ما حصل بالفعل في إيران وبالتالي فإن الضغط العسكري لا ينتج نتيجة سياسية محددة بصورة آلية.
رابعاً: الخطأ الأمريكي الرابع — عدم إعطاء عامل الزمن وزنه الكافي
تتمتع الولايات المتحدة بقدرة كبيرة على خوض حرب طويلة، لكنها في الوقت نفسه تخوض صراعات متعددة حول العالم، وتتحمل التزامات عالمية واسعة, لذلك فإن الحرب الطويلة مع إيران قد تفرض تكاليف استراتيجية تتجاوز الجبهة الإيرانية نفسها.
فكلما طال الصراع: ازدادت الحاجة إلى الذخائر. ارتفعت تكاليف الانتشار. زادت الحاجة إلى حماية القواعد. اتسعت احتمالات تعرض المصالح الأمريكية للخطر. ارتفعت تكلفة الطاقة. ازدادت الضغوط السياسية.
ومن هنا، فإن الاستراتيجية الأمريكية تكون أكثر فاعلية عندما تستطيع تحقيق نتائج حاسمة في وقت قصير, أما إذا تحولت الحرب إلى استنزاف طويل، فإن الميزة النسبية للولايات المتحدة تبدأ بالانتقال من القوة العسكرية إلى القدرة على التحمل السياسي, وهذه ليست ميزة مضمونة.
خامساً: الخطأ الإيراني الأول — المبالغة في قدرة الاستنزاف
في المقابل، يمكن تحديد خطأ استراتيجي إيراني محتمل يتمثل في الاعتقاد بأن مجرد إطالة الحرب سيؤدي تلقائياً إلى إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب, فالولايات المتحدة تمتلك موارد هائلة، وقدرة على إعادة التموضع، وتعدد الخيارات العسكرية والسياسية.
لذلك فإن الاستنزاف لا ينجح بمجرد إطالة الحرب.
بل يحتاج إلى تحقيق ثلاثة شروط: استمرار قدرة إيران على الرد. ارتفاع كلفة الحرب على الولايات المتحدة بصورة متزايدة. بقاء الكلفة التي تتحملها إيران ضمن حدود يمكنها الاستمرار فيها.
إذا فقد أحد هذه الشروط، فقد يتحول الاستنزاف من استراتيجية إيرانية ناجحة إلى استنزاف ذاتي.
سادساً: الخطأ الإيراني الثاني — الإفراط في توسيع جغرافية الحرب
تملك إيران قدرة على التأثير في البيئة الإقليمية، لكن توسيع الحرب يحمل مخاطرة.
فكلما اتسعت الجبهة: ارتفعت احتمالات دخول أطراف إضافية. زادت الضغوط الدولية.
ارتفعت احتمالات تشكيل تحالفات مضادة. أصبح من الأسهل على الولايات المتحدة تبرير استمرار الحرب. لذلك فإن توسيع الصراع لا يكون ناجحاً إلا إذا كان العائد الاستراتيجي أكبر من الكلفة السياسية.
وهنا يجب التمييز بين: توسيع الحرب و توسيع كلفة الحرب على الخصم.
الأخير هو الهدف الأكثر أهمية.
سابعاً: الخطأ المشترك — إهمال مركز الثقل السياسي
ربما يكون هذا هو الخطأ الأكثر أهمية لدى الطرفين, فكلاهما يمتلك قدرة هائلة على استهداف الأهداف المادية، لكن الهدف النهائي للحرب سياسي, فالولايات المتحدة تريد نتيجة سياسية من استخدام القوة.
وإيران تريد منع واشنطن من فرض تلك النتيجة, وبالتالي فإن الإرادة السياسية لدى الطرفين تمثل في النهاية الساحة التي يجب أن يصل إليها أثر العمليات العسكرية.
إذا بقيت الضربات محصورة في المجال العسكري، فإن الحرب قد تتحول إلى سلسلة من الضربات المتبادلة دون حسم.
ثامناً: خطأ تقدير قدرة الخصم على التكيف فمن أخطر الأخطاء في الحرب الحديثة افتراض أن الخصم سيبقى ثابتاً بعد تعرضه للضرب, لكن الدول تتعلم, فكل ضربة تكشف للخصم: أسلوب الاستهداف.
نقاط الضعف. طبيعة الاستخبارات المستخدمة. نمط الهجوم. حدود القدرة المعادية. وبالتالي يستطيع الخصم: التشتت، والتمويه، وإعادة الانتشار، وتغيير أساليب الاتصال، وتعديل العقيدة، وتغيير الأولويات.
ومن هنا، فإن نجاح الضربة الأولى لا يعني نجاح الضربات التالية.
فالطرف الذي يستطيع التعلم أسرع من خصمه قد يمتلك أفضلية استراتيجية حتى لو كان أضعف في القوة التقليدية.
تاسعاً: الخطأ في تقييم الخسائر
قد يقع الطرفان في خطأ آخر: تقييم نجاحهما وفق خسائر الخصم فقط, فقد يكون من السهل إعلان النجاح استناداً إلى عدد الأهداف التي دمرت.
لكن السؤال الصحيح هو: ما نسبة هذه الخسائر من القدرة الكلية؟ وما نسبة الخسائر التي يمكن تعويضها؟ وكم من الوقت يحتاج الخصم إلى إعادة البناء؟ وهل بقيت لديه القدرة على تحقيق أهدافه؟
وبالتالي يجب أن تنتقل الدراسة من:
عدد الأهداف المدمرة إلى: نسبة القدرة الاستراتيجية التي تم تعطيلها.
عاشرا: الاستنتاج الاستراتيجي
يكشف تحليل الأخطاء أن الحرب قد لا تكون صراعاً بين طرف يعرف مركز ثقل خصمه وطرف يجهله، بل قد تكون صراعاً بين قراءتين مختلفتين لمركز الثقل.
وهذا يفسر كيف يمكن لطرف أن يحقق سلسلة من الانتصارات العملياتية، بينما يبقى عاجزاً عن تحقيق النصر الاستراتيجي.
فالولايات المتحدة قد تدمر القدرات العسكرية الإيرانية بدرجة كبيرة، لكن إذا بقيت إيران قادرة على اتخاذ القرار والرد والاستمرار، فإن مركز ثقلها لم يُضرب بصورة حاسمة.
وبالمقابل، قد تتمكن إيران من تهديد القواعد والمصالح الأمريكية وإرباك البيئة الإقليمية، لكن إذا بقيت واشنطن قادرة على مواصلة الحرب وتحقيق أهدافها، فإن مركز ثقلها لم يتعرض لضربة استراتيجية.
ومن هنا يمكن صياغة قاعدة مركزية للدراسة: الهدف ليس تدمير أكبر قدر من قوة الخصم، وإنما تدمير أو تعطيل القدرة التي تجعل تحقيق أهدافه ممكناً.
الحادي عشر: تمهيد للحكم النهائي
بعد تحديد الأخطاء، يصبح بالإمكان الانتقال في الفصل التالي إلى بناء الحكم الاستراتيجي النهائي.
وسيقوم ذلك الحكم على مقارنة أربعة عناصر:
الأهداف التي دخل بها كل طرف الحرب.
ما تحقق فعلياً من هذه الأهداف.
الخسائر والكلفة التي تحملها كل طرف.
شروط نهاية الحرب والنتيجة التي فرضت نفسها بعد توقف العمليات.
وعند جمع هذه العناصر فقط يمكن الإجابة بصورة علمية عن السؤال المركزي للدراسة:
من انتصر في الحرب الأمريكية ـ الإيرانية؟
لكن الإجابة لن تكون بالضرورة ثنائية: منتصر ومهزوم.
فقد تكشف المقارنة أن طرفاً حقق تفوقاً عسكرياً، بينما حقق الطرف الآخر نجاحاً في منع الحسم؛ وقد يكون الطرفان قد حققا بعض أهدافهما وفشلا في بعضها الآخر.
وهنا يصبح شكل نهاية الحرب وشروط التسوية العامل الأخير والحاسم في تحديد طبيعة النتيجة الاستراتيجية.
وهذا سيكون موضوع الفصل التاسع: الحكم الاستراتيجي على نتائج الحرب — الانتصار، الهزيمة، التعادل، أم النجاح المتبادل الجزئي؟

الفصل التاسع: الحكم الاستراتيجي على نتائج الحرب — من انتصر؟
بعد أن تناولت الفصول السابقة مفهوم مركز الثقل، وحددت مركز ثقل كل من الولايات المتحدة وإيران، وحللت أهداف الطرفين واستراتيجياتهما، ثم اختبرت الأداء الميداني والأخطاء الاستراتيجية، أصبح بالإمكان الانتقال إلى السؤال الذي يشكل جوهر الدراسة:
من انتصر في الحرب الأمريكية ـ الإيرانية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تستند إلى حجم الضربات أو عدد الأهداف المدمرة أو حجم الخسائر وحدها. فالانتصار الاستراتيجي لا يُقاس بعدد المعارك التي ربحها طرف، وإنما بمدى نجاحه في فرض إرادته السياسية وتحقيق الأهداف التي دخل الحرب من أجلها.
ومن هنا، فإن الحكم النهائي يجب أن يكون نتيجة عملية تراكمية، لا انطباعاً سياسياً أو إعلامياً.
أولاً: إعادة تعريف الانتصار في الحرب فيمكن التمييز بين أربعة مستويات للنجاح:
· الانتصار التكتيكي وهو تحقيق نجاح في اشتباك أو عملية محددة، كإسقاط طائرات، أو تدمير منصات، أو إصابة منشآت.
· الانتصار العملياتي وهو تحقيق مجموعة من النجاحات تؤثر في قدرة الخصم على إدارة العمليات العسكرية، كتعطيل شبكة القيادة أو فرض تغيير في الانتشار.
· النجاح الاستراتيجي الجزئي وهو تحقيق بعض الأهداف السياسية دون تحقيقها كلها.
·  الانتصار الاستراتيجي وهو قدرة الطرف على فرض نتيجة سياسية تتوافق بصورة جوهرية مع أهدافه الأصلية، مع المحافظة على قدرته على الاستمرار وتحمل الكلفة.
وهذا التدرج ضروري حتى لا نطلق وصف الانتصار على نتيجة لا تتجاوز المستوى التكتيكي أو العملياتي.
ثانياً: هل حققت الولايات المتحدة أهدافها؟
بالعودة إلى الأهداف التي حددناها في الفصل الرابع، يمكن تقييم الأداء الأمريكي من خلال الأسئلة التالية: هل أضعفت الولايات المتحدة القدرات العسكرية الإيرانية؟
إذا كانت العمليات قد أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية العسكرية الإيرانية، فإن الإجابة تكون نعم، على المستوى العملياتي. لكن السؤال الأكثر أهمية هو:
هل أنهت القدرة الإيرانية على إعادة إنتاج القوة؟
إذا بقيت إيران قادرة على إعادة بناء جزء من قدراتها، فإن النجاح الأمريكي يبقى جزئياً.
هل غيرت الولايات المتحدة السلوك السياسي الإيراني؟
هنا يصبح الحكم أكثر صعوبة.
فالتغيير الحقيقي لا يتمثل في تراجع مؤقت تحت ضغط الضربات، بل في تغيير مستدام في القرار والاستراتيجية الإيرانية.
هل نجحت في إعادة تشكيل معادلة الردع؟
إذا خرجت إيران من الحرب وهي عاجزة عن إعادة بناء قدراتها أو الرد بالمستوى السابق، فإن الولايات المتحدة تكون قد حققت نتيجة استراتيجية مهمة.
أما إذا بقي الردع الإيراني قائماً، فإن النتيجة تكون أقل من الحسم.
ثالثاً: هل حققت إيران أهدافها؟
في المقابل، كانت الأهداف الإيرانية مختلفة.
فإيران لا تحتاج إلى احتلال أرض أمريكية أو تدمير الأسطول الأمريكي كي تحقق هدفها.
كان هدفها الأساسي:
منع الولايات المتحدة من تحقيق الحسم السياسي وإجبارها على دفع كلفة مرتفعة مقابل استمرار الحرب.
ومن هنا يمكن طرح الأسئلة نفسها:
هل بقي النظام الإيراني قادراً على الاستمرار؟
فإذا بقيت مؤسسات الدولة والقيادة السياسية والقدرة العسكرية الأساسية قائمة، فإن إيران تكون قد حققت هدفاً جوهرياً.
هل حافظت على القدرة على الرد؟
استمرار القدرة على الرد يعني أن الولايات المتحدة لم تتمكن من إزالة أحد أهم عناصر الردع الإيراني.
هل أجبرت الولايات المتحدة على تعديل أهدافها؟
هذا هو الاختبار الأكثر أهمية.
فإذا دخلت واشنطن الحرب بأهداف واسعة ثم اضطرت إلى تقليصها وقبول تسوية محدودة، فإن ذلك يمثل نجاحاً إيرانياً حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة.
هل بقيت إيران قادرة على إعادة بناء قوتها؟ الجواب نعم، فإن الضربات الأمريكية لم تحقق تدميراً استراتيجياً دائماً.
رابعاً: الكلفة لا تعني الهزيمة فمن الضروري هنا تصحيح مفهوم شائع: ارتفاع كلفة الحرب على إيران لا يعني تلقائياً انتصار الولايات المتحدة.
وكذلك: ارتفاع كلفة الحرب على الولايات المتحدة لا يعني تلقائياً انتصار إيران, فالكلفة يجب أن تقارن بالنتائج.
قد تتحمل إيران خسائر أكبر بكثير من خسائر الولايات المتحدة، لكنها تمنع واشنطن من تحقيق أهدافها.
وقد تتحمل الولايات المتحدة خسائر محدودة، لكنها تنجح في فرض شروطها.
وفي الحالة الثانية يكون التفوق الأمريكي أكثر قيمة استراتيجياً.
وبالتالي فإن المعادلة الصحيحة هي: قيمة النتيجة السياسية ÷ الكلفة التي تم تحملها للوصول إليها.
خامساً: عامل الزمن في الحكم النهائي فالزمن عنصر أساسي في تحديد الفائز.
إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد على الحرب القصيرة والحاسمة، بينما تعتمد إيران على الحرب الطويلة، فإن إطالة الحرب بحد ذاتها يمثل نجاحاً إيرانياً مرحلياً, لكنها لا تصبح انتصاراً إلا إذا أدت إلى تغيير سياسي.
سادساً: شروط نهاية الحرب
تُعد نهاية الحرب أهم وثيقة يمكن من خلالها قراءة النتيجة الاستراتيجية, فالعمليات العسكرية يمكن أن تكون محل خلاف في تفسيرها، لكن شروط النهاية تكشف عادةً ما استطاع كل طرف فرضه.
ولهذا يجب تحليل:
من طلب وقف إطلاق النار؟
ما الأسباب التي دفعت إليه؟
ما الشروط التي وافق عليها كل طرف؟
هل بقيت الأهداف الأساسية لكل طرف قائمة؟
هل فُرضت قيود على القدرات العسكرية الإيرانية؟
هل بقي الوجود العسكري الأمريكي؟
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
هل أعيد تشكيل منظومة الردع؟
هل حصل طرف على ضمانات سياسية أو أمنية؟
هل بقيت القضايا الأساسية التي سببت الحرب من دون حل؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون أكثر دقة من تحليل آلاف الضربات العسكرية.
سابعاً: السيناريو الأول — انتصار أمريكي استراتيجي ( غير مرجح)
يمكن وصف النتيجة بأنها انتصار أمريكي استراتيجي إذا تحققت الشروط التالية بصورة مترابطة:
تدمير أو تعطيل طويل الأمد للقدرات الإيرانية الأساسية.
فقدان إيران القدرة على إعادة إنتاج القوة بالمستوى السابق.
تراجع واضح في قدرة الردع الإيرانية.
تغير جوهري في السلوك السياسي الإيراني.
قبول طهران بقيود استراتيجية جديدة.
إعادة تشكيل البيئة الإقليمية لصالح واشنطن.
بقاء الولايات المتحدة قادرة على إدارة المنطقة وفق المعادلة الجديدة.
إذا تحققت هذه الشروط، يصبح من الصحيح وصف الحرب بأنها انتصار أمريكي استراتيجي، حتى لو كانت الولايات المتحدة قد تحملت خسائر كبيرة.
ثامناً: السيناريو الثاني — انتصار إيراني استراتيجي ( مرجح )
بالمقابل، يمكن وصف النتيجة بأنها انتصار إيراني استراتيجي إذا تحقق الآتي:
فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها الأساسية.
بقاء النظام الإيراني وقدرته على العمل.
استمرار القدرة الإيرانية على الردع.
الحفاظ على القدرة على إعادة بناء القوة.
اضطرار واشنطن إلى تقليص أهدافها.
قبول الولايات المتحدة بإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها الأساسية.
خروج إيران من الحرب وهي قادرة على إعادة بناء معادلتها الإقليمية.
في هذه الحالة لا يغير حجم الخسائر الإيرانية من طبيعة النتيجة؛ لأن معيار النصر هو منع الخصم من تحقيق هدفه السياسي.
تاسعاً: السيناريو الثالث — التعادل الاستراتيجي ( أقل ترجيحا )
قد تكون النتيجة الأكثر تعقيداً هي التعادل الاستراتيجي.
ويحدث ذلك عندما:
تحقق الولايات المتحدة أهدافاً عسكرية مهمة.
تحتفظ إيران بقدرتها على الاستمرار.
تحقق واشنطن بعض أهدافها السياسية.
تمنع إيران أهدافاً أخرى.
لا يستطيع أي طرف فرض شروطه بالكامل.
تنتهي الحرب بتسوية وسطية.
في هذه الحالة لا يكون من الصحيح وصف أحد الطرفين بأنه انتصر بصورة كاملة.
بل تكون النتيجة: تفوق أمريكي عسكري مقابل نجاح إيراني في منع الحسم.
وهذا النوع من النتائج شائع في الحروب التي تكون فيها الفجوة بين القدرات العسكرية والإرادة السياسية كبيرة.
عاشراً: السيناريو الرابع — النصر المتبادل الجزئي (الأكثر ترجيحا)
هناك نتيجة أخرى أكثر دقة من مفهوم التعادل، وهي النجاح المتبادل الجزئي.
فقد تحقق الولايات المتحدة أهدافاً محددة، مثل إضعاف قدرات عسكرية معينة، بينما تحقق إيران أهدافاً أخرى، مثل الحفاظ على النظام والقدرة على الردع.
وفي هذه الحالة لا يكون السؤال: من انتصر؟ بل: من حقق أهدافه الأهم؟
وهنا تظهر أهمية ترتيب الأهداف بحسب أولويتها.
فإذا حققت الولايات المتحدة أهدافاً ثانوية وفشلت في هدفها الرئيسي، بينما حققت إيران هدفها الرئيسي ومنعت الحسم، فإن الكفة الاستراتيجية تميل إلى إيران رغم التفوق العسكري الأمريكي.
حادي عشر: الاختبار الحاسم — مركز الثقل
بعد كل ما سبق، نعود إلى نقطة البداية: مركز الثقل.
فإذا تمكنت الولايات المتحدة من ضرب مركز الثقل الإيراني، فقد حققت ما يفوق مجرد التفوق العسكري.
وإذا لم تتمكن من ذلك، فإن الدمار الذي ألحقته بالبنية العسكرية الإيرانية يبقى دون مستوى الحسم.
وبالمقابل، إذا استطاعت إيران التأثير في مركز الثقل الأمريكي، أي في قدرة واشنطن على الاستمرار وفي إرادتها السياسية، فإنها تكون قد حققت نجاحاً استراتيجياً حتى لو لم تستطع إلحاق خسائر عسكرية مماثلة.
ثاني عشر: النتيجة التي تقترحها الدراسة
أظهرت نتائج الحرب أن الولايات المتحدة استطاعت إضعاف إيران عسكرياً، لكنها لم تستطع تغيير إرادتها السياسية أو إنهاء قدرتها على إعادة بناء القوة أو فرض تسوية تتوافق مع أهدافها الأصلية، فإن وصف الحرب بأنها انتصار أمريكي كامل سيكون مبالغاً فيه.
وفي المقابل، إذا بقيت إيران قادرة على الرد والصمود لكنها لم تستطع إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب أو تغيير أهدافها الأساسية، فإن وصفها بأنها حققت انتصاراً إيرانياً كاملاً سيكون مبالغاً فيه أيضاً.
وعليه، فإن النتيجة الأكثر دقة في هذه الحالة ستكون:
تفوق عسكري أمريكي واضح، يقابله نجاح إيراني في منع الحسم، ما يجعل النتيجة الاستراتيجية أقرب إلى نجاح أمريكي عملياتي كبير دون انتصار سياسي كامل، ونجاح إيراني في الصمود دون انتصار استراتيجي كامل.
وهذه النتيجة لا تقلل من أهمية التفوق الأمريكي، ولا تضخم من حجم الصمود الإيراني؛ بل تضع كل منهما في المستوى الصحيح من مستويات الحرب.
ثالث عشر: الدرس الاستراتيجي الأهم
تكشف هذه الحرب أن ميزان القوة وميزان النتيجة ليسا الشيء نفسه, فقد يمتلك طرف قوة أكبر بعشرات المرات، لكنه لا يستطيع تحقيق أهدافه إذا أخطأ في تحديد مركز ثقل خصمه, وقد يمتلك طرف أضعف قدرةً عسكرية محدودة، لكنه يستطيع منع خصمه من تحقيق أهدافه إذا أحسن حماية مركز ثقله واستثمار نقاط ضعف خصمه, وهذا يقود إلى قاعدة استراتيجية عامة:
الحرب لا يحسمها الطرف الذي يستطيع تدمير قوة خصمه فقط، بل الطرف الذي يستطيع تحويل تدمير القوة إلى تغيير في الإرادة والسلوك والقرار السياسي.
ومن هنا يمكن الانتقال إلى الفصل الأخير، الذي لن يكرر أحداث الحرب، وإنما سيحاول استخلاص الدروس الاستراتيجية والعسكرية والسياسية من تجربة الحرب الأمريكية ـ الإيرانية، وتحديد كيف ينبغي للدول والقوى الإقليمية أن تعيد قراءة مفهوم مركز الثقل في الحروب المستقبلية.

الفصل العاشر: الدروس الاستراتيجية من الحرب الأمريكية ـ الإيرانية
بعد تحليل مفهوم مركز الثقل، وتحديد مراكز الثقل لدى الولايات المتحدة وإيران، ودراسة أهداف الطرفين واستراتيجياتهما، ثم اختبار النتائج والأخطاء وصولاً إلى الحكم الاستراتيجي، يصبح من الممكن الانتقال من تحليل الحرب إلى استخلاص الدروس التي تتجاوز هذه الحرب نفسها.
فالقيمة الحقيقية لأي دراسة استراتيجية لا تكمن في معرفة من انتصر ومن خسر فقط، وإنما في القدرة على استخراج القواعد التي يمكن استخدامها في فهم الحروب المقبلة.
وتكشف الحرب الأمريكية ـ الإيرانية أن الحروب الحديثة لم تعد تُحسم بالضرورة وفق قاعدة: الأقوى عسكرياً ينتصر، بل وفق قدرة كل طرف على الربط بين القوة العسكرية والهدف السياسي، وعلى تحديد مركز ثقل الخصم وحمايته في الوقت نفسه.
أولاً: القوة العسكرية ليست مركز الثقل
أهم درس يمكن استخلاصه هو ضرورة التمييز بين مصادر القوة ومركز الثقل.
فالقوة الجوية، والصواريخ، وحاملات الطائرات، والقواعد، والدفاعات الجوية، والمنشآت النووية، كلها مصادر قوة, لكن مركز الثقل قد يكون شيئاً آخر.
فقد يكون: الإرادة السياسية. شرعية النظام. القدرة على إعادة إنتاج القوة. التحالفات. القدرة الاقتصادية.
التماسك الداخلي. القدرة على تحمل الزمن.
ومن هنا فإن الخطأ في تحديد مركز الثقل قد يؤدي إلى استخدام كميات هائلة من القوة ضد أهداف لا تؤدي إلى الحسم.
ثانياً: لا يكفي تدمير القوة — يجب تعطيل القدرة على إعادة إنتاجها
تكشف الحرب أن تدمير المخزون العسكري ليس بالضرورة كافياً, فالدولة التي تستطيع إعادة إنتاج السلاح أو إعادة تنظيم قواتها تستطيع استعادة جزء من قدرتها.
ولهذا فإن التدمير الاستراتيجي الحقيقي لا يستهدف فقط:
السلاح الموجود بل يستهدف: المنظومة التي تنتج السلاح وتشغله وتعيد بناءه.
وهذه المنظومة تشمل: الصناعة. التكنولوجيا. المعرفة. الكوادر البشرية. سلاسل الإمداد. التمويل. البنية التحتية. منظومة القيادة والسيطرة.
وبذلك يصبح الاستنزاف القابل للتعويض أقل قيمة من الاستنزاف الذي يتجاوز قدرة الخصم على التعويض.
ثالثاً: الإرادة السياسية هي الهدف النهائي
تؤكد الحرب أن العمليات العسكرية ليست غاية بذاتها, فالولايات المتحدة لم تدخل الحرب لمجرد تدمير المنشآت الإيرانية، كما أن إيران لم تقاتل لمجرد إطلاق الصواريخ, فكلاهما كان يسعى إلى نتيجة سياسية, وهنا يجب أن يكون السؤال في كل عملية عسكرية:
ما السلوك الذي نريد تغييره لدى الخصم نتيجة هذه العملية؟
إذا لم تكن هناك إجابة واضحة، فقد تكون العملية ناجحة عسكرياً لكنها بلا قيمة استراتيجية حقيقية.
رابعاً: الحرب الحديثة هي حرب إرادات
يمكن للطرف الأقوى أن يفرض التفوق في المجال الجوي والبحري، لكنه لا يستطيع بالضرورة فرض إرادته السياسية, فالطرف الأضعف يستطيع تعويض جزء من ضعف القوة من خلال:
الزمن. الجغرافيا. اللامركزية. الاستنزاف. الردع. الحرب غير المتماثلة. توسيع كلفة الحرب.
ولهذا فإن الحرب الحديثة تتحول في مراحل معينة من صراع قدرات إلى صراع إرادات.
والطرف الذي يستطيع المحافظة على إرادته فترة أطول، مع جعل كلفة الحرب على خصمه أعلى من عائدها، يمتلك فرصة أكبر لتحقيق أهدافه.
خامساً: الزمن سلاح استراتيجي فالزمن ليس مجرد مدة للحرب بل  إنه أداة استراتيجية.
فكل طرف يدخل الحرب ولديه تصور مختلف عن الزمن الذي يستطيع تحمله.
القوة العظمى قد تفضل الحرب القصيرة لأنها تستطيع فيها استخدام تفوقها الكامل.
أما الطرف الأضعف فقد يفضل إطالة الحرب لأنه يراهن على:
ارتفاع الكلفة. تغير البيئة السياسية. تراجع التأييد. زيادة الضغوط الاقتصادية. اتساع الجبهات.
ظهور خلافات بين الحلفاء. لكن هذا السلاح لا يعمل بصورة تلقائية.
فالزمن يصبح ميزة فقط عندما تكون قدرة الطرف على التحمل أكبر من معدل استنزافه.
سادساً: الحرب لا تجري في الميدان فقط
من أهم دروس الحرب أن البيئة الاستراتيجية أصبحت جزءاً من ميدان العمليات.
فالطاقة، والملاحة، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي، والتحالفات، والإعلام، والأسواق المالية، كلها أصبحت عناصر في الصراع.
ولهذا فإن دولة تستطيع إلحاق خسائر عسكرية بخصمها لكنها تفشل في حماية اقتصادها أو خطوط إمدادها قد تخسر الحرب على المدى الطويل.
وبالمقابل، قد يستخدم الطرف الأضعف بيئته الجغرافية والإقليمية لتعويض جزء من فجوة القوة.
سابعاً: التحالفات ليست مجرد مضاعف للقوة
أظهرت الحرب أن التحالفات يمكن أن تكون أحد أهم عناصر القوة، لكنها ليست ضمانة للنصر.
فالقوة الحقيقية للتحالف تعتمد على:
مدى استعداد الحلفاء لتحمل الكلفة.
قد يمتلك طرف شبكة تحالفات واسعة، لكن إذا لم يكن الحلفاء مستعدين للدخول في الحرب، فإن قيمة هذه الشبكة تصبح محدودة.
ولهذا يجب تقييم التحالفات ليس بعدد الدول المرتبطة بها، وإنما بـ:
درجة الالتزام. القدرة العسكرية. التكامل العملياتي. المصالح المشتركة. القدرة على تحمل الحرب.
ثامناً: اللامركزية والمرونة أصبحتا جزءاً من مركز الثقل
من أهم الدروس العسكرية أن الدولة التي تعتمد على مركز قيادة واحد أو منظومة واحدة تصبح أكثر عرضة لضربة مركز الثقل, أما الأنظمة الموزعة واللامركزية فتملك قدرة أكبر على البقاء بعد الضربة.
وهذا لا يعني غياب القيادة المركزية، وإنما يعني امتلاك قدرة على مواصلة العمل عند فقدان جزء من القيادة أو الاتصالات.
وبالتالي فإن المرونة يجب أن تصبح أحد عناصر تصميم القوة العسكرية الحديثة.
تاسعاً: الحرب المعلوماتية جزء من معركة مركز الثقل
لم يعد الرأي العام مجرد عامل سياسي خارجي عن الحرب, بل أصبح جزءاً من ميدانها.
فالطرفان يحتاجان إلى: المحافظة على المعنويات. إدارة الرواية الإعلامية. منع الخصم من تحقيق نصر نفسي. الحفاظ على الثقة بالقيادة. التأثير في الرأي العام الدولي.
وقد تكون الضربة العسكرية محدودة الأثر المادي، لكنها كبيرة الأثر النفسي والسياسي, والعكس صحيح.
ولهذا فإن تقييم نتائج العمليات يجب أن يتضمن الأثر المعلوماتي والنفسي إلى جانب الأثر العسكري.
عاشراً: ضرورة بناء أكثر من مركز ثقل بديل
أحد أهم الدروس المستقبلية هو أن الدولة يجب ألا تجعل بقاءها مرتبطاً بعنصر واحد.
فكلما كانت منظومة القوة تعتمد على: قاعدة واحدة. مركز قيادة واحد. منشأة إنتاج واحدة. طريق إمداد واحد. مصدر طاقة واحد, ازدادت قابليتها للشلل.
أما توزيع مراكز القوة، وإنشاء البدائل، وامتلاك القدرة على الاستمرار بعد فقدان جزء من المنظومة، فيرفع قدرة الدولة على حماية مركز ثقلها الحقيقي.
الحادي عشر: مركز الثقل قد يتغير أثناء الحرب فلا ينبغي اعتبار مركز الثقل ثابتاً منذ بداية الحرب وحتى نهايتها, فقد يبدأ مركز الثقل في: القدرة العسكرية ثم ينتقل إلى: القدرة الاقتصادية أو: الإرادة السياسية أو: التحالفات أو: القدرة على إعادة الإنتاج.
وهذا يعني أن عملية تحديد مركز الثقل يجب أن تكون مستمرة, فكل تغير كبير في الحرب يستوجب إعادة تقييم: مركز ثقلنا. مركز ثقل الخصم. نقاط القوة. نقاط الضعف. الأهداف ذات الأولوية.
الثاني عشر: أهم درس للقيادة العسكرية
إن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه القيادة العسكرية هو أن تسأل: ما الذي نستطيع تدميره؟
قبل أن تسأل: ما الذي يجب تدميره حتى يفقد الخصم قدرته على تحقيق هدفه؟
فالقوة العسكرية الحديثة تتيح تدمير آلاف الأهداف, لكن المشكلة الاستراتيجية هي اختيار الهدف الصحيح.
وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم مركز الثقل.
الثالث عشر: من مركز الثقل إلى نقطة الحسم
ليس كل مركز ثقل قابلاً للاستهداف المباشر, لذلك يجب البحث عن نقاط الضعف التي تؤثر في مركز الثقل. وقد تكون هذه النقاط: شبكة القيادة. خطوط الإمداد. الموارد المالية. التحالفات. الصناعة. الشرعية السياسية. القدرة على إعادة الإنتاج.
وبالتالي فإن الاستراتيجية الذكية لا تبحث دائماً عن ضرب مركز الثقل مباشرة، وإنما قد تبحث عن شلّ عناصره الحيوية تدريجياً.
الرابع عشر: الدرس الأهم للدول الأضعف
تكشف تجربة إيران أن الدولة الأضعف عسكرياً ليست محكومة بالهزيمة إذا تجنبت الدخول في حرب تقليدية في المجال الذي يتفوق فيه الخصم, فالاستراتيجية الأكثر عقلانية قد تكون:
حرمان الخصم من الحسم بدلاً من محاولة هزيمته في قوته الأساسية.
وهذا يتطلب: توزيع القوة. المحافظة على القدرة على الرد. حماية القيادة. بناء عمق استراتيجي. تنويع وسائل الردع. إدارة الزمن. رفع كلفة الحرب. منع الخصم من تحويل التفوق العسكري إلى حسم سياسي.
الخامس عشر: الدرس الأهم للدول الأقوى
أما الدولة الأقوى، فإن الخطر الأكبر عليها هو الثقة الزائدة بالقوة.
فالتفوق العسكري قد يجعلها قادرة على الوصول إلى كل هدف تقريباً، لكنه لا يجعلها قادرة على إجبار الخصم على اتخاذ القرار الذي تريده.
ولهذا تحتاج القوة العظمى إلى: تحديد الهدف السياسي بدقة. ربط كل عملية عسكرية بهدف سياسي.
معرفة حدود القوة الجوية. تقدير قدرة الخصم على التحمل. منع الحرب من التحول إلى استنزاف. الحفاظ على الشرعية السياسية والدولية. تحديد نقطة النهاية قبل بدء الحرب.
السادس عشر: الخلاصة الاستراتيجية العامة
تصل الدراسة، بعد تحليل الحرب من زاوية مركز الثقل، إلى مجموعة من الاستنتاجات الأساسية:
أولاً: التفوق العسكري لا يساوي الانتصار الاستراتيجي.
ثانياً: تدمير مصادر القوة لا يعني بالضرورة تدمير مركز الثقل.
ثالثاً: مركز الثقل قد يكون مادياً أو غير مادي، وقد يكون مركباً من عدة عناصر.
رابعاً: مركز الثقل قابل للتغير خلال الحرب، ولذلك يجب إعادة تقييمه باستمرار.
خامساً: القدرة على إعادة إنتاج القوة قد تكون أكثر أهمية من حجم القوة الموجودة عند بداية الحرب.
سادساً: الإرادة السياسية هي الحلقة التي تحول النتيجة العسكرية إلى نتيجة استراتيجية.
سابعاً: الزمن يمكن أن يتحول إلى سلاح، لكنه لا يصبح كذلك إلا عندما يمتلك الطرف القدرة على تحمل كلفته.
ثامناً: الحرب الحديثة لا تُحسم في ميدان العمليات وحده، بل في الاقتصاد والطاقة والتحالفات والمعلومات والإرادة السياسية.
تاسعاً: الطرف الأضعف يستطيع منع الحسم إذا نجح في حماية مركز ثقله ورفع كلفة الحرب على خصمه.
عاشراً: الطرف الأقوى يفشل استراتيجياً عندما ينجح في تدمير قدرات الخصم لكنه يفشل في تغيير سلوكه السياسي.
الخاتمة
إن القيمة الأساسية لدراسة الحرب الأمريكية ـ الإيرانية من منظور مركز الثقل لا تكمن فقط في تحديد الطرف الذي حقق النصر، وإنما في كشف الفارق بين النجاح العسكري والنجاح الاستراتيجي.
فالحرب قد تشهد آلاف الضربات، وتدمير مئات الأهداف، وخسائر بشرية ومادية ضخمة، ومع ذلك قد يبقى السؤال الأساسي بلا إجابة:
هل تمكن أحد الطرفين من فرض إرادته على الآخر؟
وهنا يتضح أن مركز الثقل ليس مجرد مفهوم عسكري يستخدم لتحديد هدف رئيسي للضرب، بل هو أداة لفهم كيفية انهيار القدرة الاستراتيجية للخصم أو بقائها.
فالولايات المتحدة، بما تمتلكه من تفوق هائل، تستطيع أن تدمر جزءاً كبيراً من القوة الإيرانية. لكن القيمة الاستراتيجية لهذا التدمير تتوقف على قدرته على تغيير القرار الإيراني.
وإيران، رغم الفارق الهائل في القوة التقليدية، تستطيع أن تمنع الحسم من خلال الصمود والردع والاستنزاف. لكن قيمة هذا الصمود تتوقف على قدرته على تحويل الكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة إلى تغيير في القرار السياسي الأمريكي.
وبذلك تصل الدراسة إلى القاعدة الأهم:
لا يُقاس النصر بمن دمر أكثر، بل بمن غيّر إرادة خصمه أكثر.
ومن هنا فإن دراسة مركز الثقل لا ينبغي أن تكون مرحلة تسبق الحرب فقط، بل يجب أن تكون عملية مستمرة طوال الحرب؛ لأن مركز الثقل قد يتغير، والقدرات قد تتبدل، والأهداف قد تتطور، والبيئة الاستراتيجية قد تفرض مراكز ثقل جديدة.
وفي النهاية، فإن الحرب الأمريكية ـ الإيرانية تقدم درساً يتجاوز طرفيها:
في الحروب الحديثة، لا يكفي أن تكون أقوى من خصمك؛ بل يجب أن تعرف أين تكمن قدرته الحقيقية على الاستمرار، وأن تستطيع ضربها قبل أن يستطيع هو ضرب قدرتك على تحقيق أهدافك.
وهنا تحديداً تتحول دراسة مركز الثقل من مفهوم نظري في العقيدة العسكرية إلى أداة عملية للحكم على الحرب، وتقدير مسارها، واكتشاف أخطائها، وفهم نتائجها، والأهم من ذلك: التنبؤ بمن يمتلك القدرة الحقيقية على فرض إرادته في نهاية الصراع.
صيدا في 23 أب 2026 
العميد الركن نضال زهوي مدير مركز الدراسات الأنتروستراتيجية.
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